
1 

 

  

  

  

  

  

  بحث نھایــــة التدریــب

  :حول موضوع

  مسؤولیة الـمدنیة للمصحات الخاصةـال

  :تحت إشراف الأستاذ                                        :من إنجاز الملحقة القضائیة

  محمد الزین -                                               وجدان الزرزاري -

  رئیس الغرفة المدنیة بمحكمة الاستئناف بفاس                                                           

  

  

  41: الفوج

 2017-2015:فترة التدریب 

  المملكة المغربیة

 وزارة العدل

  

 المعھد العالي للقضاء

 



2 

 

 كلمة شكر وتقدیر

 

 

لا یسعني في ھذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر بخالص عبارات الشكر 

الذي أشرف على ھذا "  محمد الزین" والتقدیر لأستاذي المشرف 

البحث رغم انشغالاتھ الكثیرة  و مده لي ید العون ودعم معنوي والذي لم 

على إنجاز ھذا العمل یبخل علي بنصائحھ وتوجیھاتھ التي ساعدتني 

  .فجزاه الله عني خیر الجزاء
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  مقدمـــــــــة

أفعالھ التي ألحقت ضررا تعرف المسؤولیة المدنیة عموما بأنھا تحمل الشخص لتبعات 

قد اختلفت التعریفات التي أعطیت للمسؤولیة المدنیة من طرف الفقھ باختلاف و. للغیر

جانب آخر أقامھا على أقامھا جانب على أساس الخطأ ویث الأساس الذي تقوم علیھ ح

 .1الضرر

تخضع المسؤولیة المدنیة ـ من حیث المبدأ ـ للقاعدة التي مفادھا أن كل خطأ ألحق ضرراً و

ومن ثم فإن صور الخطأ المدني غیر محصورة؛ مما یجعل . بالغیر یلزم مرتكبھ التعویض

  .مجال ھذه المسؤولیة واسعا جدا

المسؤولیة المدنیة للمصحات صورة من صور المسؤولیة المدنیة إلا أنھا تكتسي تعد و

الذي سنحاول مناقشتھ من خلال و. 2ھا بصحة الإنسان و سلامة جسدهأھمیة جد بالغة لارتباط

ھذا البحث الذي اقتصر على مسؤولیة المصحات الخاصة دون غیرھا من المؤسسات 

لیة المصحة مسؤولیتھا عن الأعمال و الأنشطة التي و یقصد بمسؤو .3الاستشفائیة الأخرى

یؤدیھا المرفق عن طریق الأطباء و أعوانھم و غیرھم من الموظفین و المستخدمین التابعین 

 . لھ و التي تسبب أضرارا للمرضى المنتفعین من الأعمال الطبیة و العلاجیة

الخدمات الصحیة تعتبر المؤسسات الاستشفائیة مستلزما أساسیا لتحقیق و توفیر 

و تكمل المصحات الخاصة المسشفیات العمومیة لتحقیق ھذا الغرض إذ تشكلان . للمواطنین

ركیزة أساسیة للنظام الصحي في بلادنا؛ فنجد داخل كل منھا طاقم طبي متخصص في 

مجالات متعددة و ممرضین و مساعدین و مستخدمین لتقدیم الخدمات الضروریة للمرضى، 

 .كامل الخدمات العلاجیة و الاستشفائیة بوجھ عامففي إطارھا تت

  

                                                           
، مطبعة الأمنیة الرباط، 2013/1334محمد الحجوجي، المسؤولیة المدنیة للمصحات الخاصة بالمغرب، الطبعة الأولى،  -1

   .16ص 
2-Thierry RODIER, La responsabilité des établissements de santé privé, www.macsf.fr, 

consulté le (25/06/2017) à 17.10. 
   .حصرنا موضوع بحثنا على مسؤولیة المصحات الخاصة و بالتالي لن نتحدث عن مسؤولیة مرافق الصحة العمومیة - 3
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  .تعریف المصحات الخاصة: أولا

من القانون  21وضع المشرع المغربي تعریفا للمصحات الخاصة بموجب المادة رقم 

  :المتعلق بمزاولة الطب التي نصت على ما یلي 944-10رقم 

علیھا، كل مؤسسة تسعى أو لا یراد في ھذا القانون بالمصحة أیا كان الاسم المطلق " 

تسعى للحصول على ربح، و یكون الغرض منھا استقبال أشخاص ولاسیما المرضى 

النساء الحوامل لأجل إجراء فحوص أو تقدیم علاجات لھم طوال المدة الملائمة و الجرحىو

  .لحالاتھم الصحیة

ة و تدخل بوجھ خاص في حكم المصحة لأجل تنفیذ القانون و النصوص الصادر

مراكز " و "مراكز العلاج بحمامات البحر" و " دور التولید" لتطبیقھ المؤسسات المسماة 

و غیرھا من المؤسسات التي تستقبل أشخاصا " و مراكز الاستحمام لأجل العلاج" العلاج

  .ساعة قصد تقدیم العلاجات لھم 24لمدة تزید على 

مراكز و كز العلاج بالأشعة و مراو تدخل كذلك في حكم المصحات مراكز تطھیر الدم 

  .العلاج الكمیائي

تحدد الإدارة معاییر ترتیب المؤسسات المشار إلیھا في ھذه المادة باعتبار وظائفھا و

  ".بعده 22الطبیة و منشآتھا و المعاییر التقنیة المبینة في الفقرة الثانیة من المادة 

ھا إلا إذا كان الشخص المكلف لا یمنح الإذن بفتح المصحة أو إعادة فتحھا أو استغلالو

باستغلال المصحة طبیبا مقیدا في جدول الھیئة الوطنیة لمزاولة المھنة في القطاع الخاص 

  .10.94من القانون  22حسب المادة 

یجب أن تتوفر المصحة على مجموعة من المعاییر التقنیة حتى یتم إعطاء الإذن و

التي حددھا قرار د استشارة المجلس الوطني وتصة بعبإنشائھا من قبل السلطة الحكومیة المخ

                                                           
 10.94بتنفیذ القانون رقم  1996الموافق لأغسطس  1417ربیع الثاني  5صادر بتاریخ  1.96.123ظھیر شریف رقم   - 4

  .2973، ص 21/11/1996بتاریخ  4432المتعلق بمزاولة مھنة الطب، منشور بالجریدة الرسمیة عدد 
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الذي نص على ضرورة أن تكون المصحة ، و20005نونبر  2لوزیر الصحة الصادر في 

 یجب التسربات بكل سھولة، ویام بأعمال الصیانة ضد الرطوبة ومبنیة بالكیفیة التي تسمح بالق

أن یمكن الاستشفاء داخل المصحات من إیواء المرضى في ظروف راحة ملائمة فعلیھا أن 

تتوفر على غرفة فردیة لكل عشرة أسرة تمكن من عزل المرضى المصابین بأمراض 

العلاج العصریة من مصلحة دائمة للمستعجلات دیة، و على جمیع وسائل التشخیص ومع

كما یجب أن تشمل . تشخیص بالأشعة و مختبر آليمصلحة للعلاجات المركزة و مصلحة للو

  .على مستخدمین مؤھلین من أطباء و ممرضین و تقنیین بالعدد الكافي

  .النظام القانوني للمصحات: ثانیا

أن المصحة تكون تارة مقاولة إذا كانت خدماتھا امتدادا  ،6اعتبر جانب من الفقھ

تارة شركة ذات ي والمالي للطبیب، وخاصة حیث یكون التسییر الإدارلخدمات العیادة ال

أصل تجاري إذا كان ھذا التسییر موكول لغیر الطبیب و كانت الخدمات الفندقیة المقدمة من 

  .تحقیق الربحو ت أھمیة بالغة تھدف إلى الشھرةطرفھا ذا

ذلك بعد أن منع المشرع صراحة على لبیة الفقھ یعتبرھا شركة مدنیة وأن غا رغی

أتاح  49و  21لى الشكل التجاري لتكوین المصحة فمن خلال المادتین الأطباء اللجوء إ

و جمعیة لكنھ لم یجز أن تتخذ اسم شركة أتأسیس المصحة في شكل شركة مدنیة إمكانیة 

أن عمل المصحات  2005ة ، وقد جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجاریة بفاس سنتجاریة

بنیة بیعھا للمرضى فعملھا لا یعد نشاطا تجاریا ن تخللتھ عملیات شراء الأدویة الطبیة وإ

إنما التداوي في المقصود لیس الربح و المضاربة و ینزع عنھا الصفة المدنیة مادام

  . المصحات

ا بالتالي إذا اعتبرنا أن المصحة شركة مدنیة فھذا یفترض میلاد شخصیة معنویة لھو

و ألحق في التقاضي باعتبارھا مدعیة تملك اسما خاصا واإداري وتتمتع باستقلال مالي و

                                                           
، منشور بالجریدة الرسمیة 1421شعبان  5الموافق ل  2000نونبر  2الصادر في  1693.00قرار وزیر الصحة رقم  -5

   .108، ص 4/01/2001بتاریخ  4862عدد 
  .26محمد الحجوجي، مرجع سابق، ص  - 6
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ما یجعلھا محل مسائلة عن الأخطاء الشخصیة . مدعى علیھا في شخص  ممثلھا القانوني

  .الواجبة الإثبات رة عنھا والصاد

وأمام ارتفاع عدد المصحات الخاصة في بلادنا و كثرة إقبال علیھا ظھرت الحاجة إلى  

. 7ت من أجلھأصات لتحقیق الغرض الذي أنشالتخص استعانة المصحة بأطباء من مختلف

أطباء زائرین الذین یمارسون نشاطھم ین معھا بصفة دائمة یعملون بھا وفھناك أطباء متعاقد

إما أن ھم وبینھا علاقة استخدام سابقة والمھني بصفة حرة داخل المصحات دون أن تكون بین

خص لھم بناء على القانون رقم یكونوا من أطباء القطاع الخاص أو الأطباء الموظفون المر

أمام ارتفاع  و". المصحات الجامعیة"حرة داخل  بمزاولة مھنة الطب بصفة 10.94

ازدیاد ة من طرف بعض الأطباء الموظفین والممارسات العشوائیة داخل المصحات الخاص

المشاكل التي أصبحت تثیرھا الممارسة الحرة داخل ھذه المصحات من جھة ثانیة فقد 

ى من أضرار نتیجة إھمال ما یلحق المرضك اھتمام كبیر بالحوادث الطبیة وذلصاحب 

  . الطبیبالمصحة و

ھذا مادفع الاجتھاد القضائي المغربي و المقارن بتحمیل المصحات المسؤولیة المدنیة 

عن الأخطاء التي یرتكبھا الأطباء أثناء قیامھم بعملھم الطبي باعتبارھم تابعین لھا تبعیة 

  .و تنظیمیةإداریة 

  .أھمیة الموضوع و أسباب الدراسة: ثالثا

لقد عرف الفن الطبي تطورا ھائلا على درب التقدم العلمي و التكنولوجي فمن أعمال 

الطب البدائیة إلى تقنیات العلاج بالأدویة الجینیة و الأدوات اللیزریة ما جعل مھمة المصحة 

  . و الطبیب محفوفة بمخاطر متعددة

                                                           
یعتبر الطبیب مدیر المصحة مسؤولا عن تنظیم المصحة : " على أنھ  10.94من القانون رقم  28نصت المادة  -7

  .الاستشفائیة و  تسییرھا على أحسن وجھ

ولھذه الغایة یجب علیھ أن یستعین بأطباء متخصصین الذین یكون حضورھم ضروریا لتمكین المصحة من تحقیق الغرض 

و أن یسھر على تقید الأطباء المزاولین في المصحة بالقوانین و الأنظمة المطبقة علیھم في حدود الذي أنشئت من أجلھ 

  ".الاستقلال المھني المعترف لھم بھ
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أخطاء الأطباء العاملین ضرورة یة المصحة عن أخطائھا الشخصیة ولإقرار مسؤوو

التي تلحق أضرارا كبیرة  بھا و العاملینثرة الأخطاء الصادرة عن المصحة وفرضتھا ك

ما یطبع أعمال أیضا لو ؛في بعض الأحیان إلى حد الوفاةبأجساد المرضى و التي قد تصل 

ن طرف مستخدمیھا من خصوصیة لارتباطھا الخدمات الطبیة المقدمة مالمصحة العلاجیة و

حرمتھ تقتضي حرمة المساس بھ، قال تعالى ن و سلامتھ والذي لھ معصومیتھ وبجسم الإنسا

في حدیث عن رسول الله صلى الله علیھ و سلم الذي أكد فیھ و ،8"و لقد كرمنا بني آدم" 

لم یعرف الطب طبب ومن ت" ھ ملما بقواعد مھنتھ ضرورة أن یكون الطبیب حاذقا في صناعت

  . 9رواه أبو داوود و النسائي و ابن ماجة" فھو ضامن

بالرغم من تكاثر القضایا المرفوعة على المرافق الصحیة بنوعیھا العامة و الخاصة و و

تزاید الدعاوى ضد الأطباء، ما یزال ھذا الموضوع یعرف قلة في الكتابات الفقھیة العربیة 

  . عموما و المغربیة خاصة باستثناء بعض المھتمین بھذا الموضوع عكس الفقھ المقارن

ط الطبي مھما اختلفت طبیعتھ العدید من المشاكل أبرزھا یتصل تثیر ممارسة النشاو

تتضاعف حساسیة الموضوع من خلال اتصالھ ولیة المدنیة عن تلك الممارسة، وبالمسؤ

     .بجسم الإنسان

ال و لیس عن مع استقرار المسؤولیة المدنیة للطبیب أصبح  مسؤولا عن مجرد الإھمف

ھمھا الالتزام بالتبصیر سواء قبل العملیة أامات متعددة الخطأ الجسیم  فقط وفرضت علیھ التز

توسعت ھذه المسؤولیة لتشمل كذلك المصحات الخاصة باعتبارھا المرفق ، و 10أو بعدھا

الذي یزاول فیھ الطبیب عملھ الطبي و للخدمات العلاجیة و الاستشفائیة التي تقدمھا للمرضى 

  .طیلة فترة العلاج

                                                           
   .70سورة الإسراء الآیة   - 8
یدة الدار ، مطبعة النجاح الجد2003محمد عبد النباوي، المسؤولیة المدنیة لأطباء القطاع الخاص، الطبعة الأولى، دجنبر - 9

   .12البیضاء، ص 
 4263/1202/2014ملف عدد  10/11/2015جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالدار البیضاء الغرفة المدنیة بتاریخ   - 10

أن مسؤولیة الطبیب تبدأ حتى قبل العملیة الجراحیة و ذلك بإعلام المریض و تبصیره بكافة الأخطار التي یمكن أن تترتب " 

ى یكون المریض على بینة من أمره و یقرر إجراء العملیة من عدم إجرائھا، و إعطاء المریض مدة للتفكیر عن العملیة حت

   ".قبل اتخاذ رأیھ في ذلك
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المجتمع المدني المھتمة بھذا الموضوع أدى إلى ازدیاد الوعي كما أن وجود جمعیات 

حتى في الحالة التي یصدر لعلاج دون أن یصابوا بأي أضرار ولدى المرضى بحقوقھم في ا

معنویة یحق لھم المطالبة و الطبیب یلحق بھ أضرارا بدنیة وفیھا خطأ من المصحة أ

 .بالتعویض

ماھي الآثار المترتبة والمدنیة للمصحات؟  ة للمسؤولیةفما ھي إذن طبیعة القانونی

  .عنھا؟

  .خطة البحث:رابعا

محاولة منا للإجابة عن إشكالیة البحث سنحاول أن نتحدث عن الطبیعة القانونیة 

ذلك أنھ إذا كان أغلب الفقھ  لالتزامات المصحة و الأساس القانوني لمسؤولیتھا المدنیة،

لمصحة مسؤولیة عقدیة فإنھ لا یختلف في أن القضاء قد استقر على اعتبار مسؤولیة او

مسؤولیة الطبیب تظل في بعض الحالات تقصیریة، إذ تقوم ھذه الأخیرة كلما وقع الإخلال 

من أھم ھذه الحالات حالة وصول الفرد  بعدم الإضرار بالغیر ، و بالتزام قانوني ھو التزام

الخطأ الطبي إلى درجة الخطأ الجنائي فیجب ھنا أن تطبق قواعد المسؤولیة التقصیریة حتى 

مع وجود عقد  بین المریض و المصحة و ذلك حتى لو كان مصدر العلاقة عقدا إذ لا فائدة 

 بالالتزامف الإخلال ترجى من وراء تمسك المضرور بالمسؤولیة العقدیة مادام أنھ ملزم بتكیی

التعاقدي بنص من نصوص القانون الجنائي، كما في جنحة عدم إسعاف شخص في خطر، 

  .كذلك في حالة عدم وجود عقد بین المریض و المصحةو

المصحة على یلاحظ أن القضاء المغربي لم یحسم موقفھ بعد مازال یبني مسؤولیة و

 .تقصیري تارة أخرى على الأساس الالأساس العقدي تارة و

و مادام أن الإثبات یثیر إشكالیات متعددة حیث تلجأ المحاكم المغربیة إلى انتداب خبراء 

حتى تتمكن من تحدید الخطأ الصادر عن المصحة، إذ تلعب الخبرة دورا أساسیا في تحدید 

، كما أنھ قناعة القاضي بل إنھ إلى رأیھ في تحدید التعویض لأنھا ھي من تحدد نسب العجز
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المصحات مسألة تحدید الشخص الذي  ح في الغالب في قضایا التعویض عن خطأتطر

، لذلك سنناقش الآثار المترتبة عن ستباشر ضده الدعوى ھل ھو الطبیب أم المصحة

  .المسؤولیة المدنیة للمصحات الخاصة

المقارن ارتأینا تقسیم لطرح ھذه الإشكالیات على الفقھ والقضاء المغربي وفي محاولتنا 

  :لبحث إلى فصلینا

  .الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة للمصحات الخاصة: الفصل الأول

سنتطرق في ھذا الفصل إلى طبیعة المسؤولیة المدنیة للمصحات ھل عقدیة أم تقصیریة 

  . مع بیان شروط تحقق كل منھا و الحالات التي تترتب فیھا كل نوع من المسؤولیة

لیة العقدیة للمصحات باعتبار أن أغلب الاتجاھات الفقھیة سنستھل ھذا الفصل بالمسؤوو

و القضائیة اعتبرت مسؤولیة المصحة مسؤولیة عقدیة، لننتقل للحدیث عن الحالات التي 

 .تعتبر فیھا مسؤولیة المصحة تقصیریة

  .آثار المسؤولیة المدنیة للمصحات الخاصة: الفصل الثاني

ن الآثار القانونیة المترتبة عنھا مختلفة، نظرا لخصوصیة كل مسؤولیة عن الأخرى فإ

سنشیر إلى ھذه الاختلافات و إلى الإثبات و التعویض باعتبارھما موضوعین مرتبطین 

  .ببعضھما البعض فإذا ثبت الخطأ في جانب المصحة استحق المریض التعویض

قد اعتمدت في مناقشة كل ذلك في الغالب على المنھج الوصفي التحلیلي وذلك من و

استخلاص وخلال استقراء العدید من الأحكام و القرارات القضائیة المتعلقة بموضوع البحث 

  .القواعد التي كرستھا و الاتجاھات التي سارت فیھا
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  للمصحات الخاصة المسؤولیة المدنیةطبیعة : الفصل الأول

نتج معظمھا  ي المجال الطبي ظھور مخاطر جدیدةلقد صاحب التقدم العلمي الحاصل ف

. من سوء التحكم في التقنیات الطبیة الحدیثة ما انعكس سلبا على صحة المریض و سلامتھ

لم یستقر الفقھ و القضاء في تحدید طبیعة المسؤولیة المدنیة للمصحة مما أدى إلى إلحاق و

غیر أضرار جسیمة بالمریض، و تضییع حقوقھ في أغلب الأحوال؛ لأن المریض یجد نفسھ 

قادر على مواجھة الأطباء و المصحة و صعوبة إثبات تقصیر المصحة في تنفیذ التزاماتھا 

م المسؤولیة المدنیة عموما حینما یخل الفرد بما التزم بھ قبل الغیر تقوو. 11من جھة أخرى

  .قانونا أو اتفاقا

لمطالبتھم  و مقدمي الخدمات الطبیة و العلاجیة ضد رجال الطب ىتعدد رفع الدعاوو

بالتعویض عما یصدر عنھم من أخطاء في مزاولة المھنة، إذ لم یعد التزام الطبیب قاصرا 

سلامة  ضمان يالمتمثل فوبذل العنایة بل قد تحول الأمر إلى التزام بتحقیق نتیجة  على

المصحة التي یتلقى فیھا بشكل عام الذي یقوم بھ الطبیب و المریض و صحة العمل الطبي

في و الطبیب على حد سواء أ) المصحة(تثور المسؤولیة الطبیة للمرفق الصحيو .12العلاج

  .تم بذل العنایة اللازمة التي یتطلبھا العنایة بصحة المریضعندما لا یأغلب الحالات 

القضاء الفرنسي قد استقر على أن المسؤولیة الطبیة ھي في الأصل مسؤولیة نجد أن و

و في نفس السیاق جاء في حكم المحكمة الابتدائیة ، عقدیة و الاستثناء أن تكون تقصیریة

حیث انطلاقا من موقف المشرع المغربي و: " ما یلي 1992ماي  21بتاریخ  بمراكش،

موقف الفقھ المالكي و موقف القضاء المغربي و نظیره الفرنسي یمكن الجزم بأن مسؤولیة و

  .13..."ھي مسؤولیة عقدیة... الطبیب 

                                                           
، 2015محمد بالفقیر، علاقة الطبیب بالمریض في ضوء قواعد المسؤولیة المدنیة، مجلة القانون المدني، العدد الثاني،   -11

   .212ص

، مطبعة النجاح، الدار البیضاء، "الوجیز في الالتزامات الناشئة عن الجرو و شبھ الجرم"الشرقاوي، عبد اللطیف -12 

  .73، ص1422/2001الطبعة الأولى، 
، المطبعة و الوراقة 2015زضاكي عبد الكریم، المسؤولیة المدنیة للطبیب، مجلة قانون و أعمال، العدد الخامس  -13

   .48الوطنیة، ص 
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تعتبر أن أساس المسؤولیة  الحدیثة ورغم ھذا الاختلاف فإن أغلب الاتجاھات الفقھیة

ھو ما یعرف بعقد المصحة والعقد بین المریض وساس المدنیة للمصحة یكون على أ

  . 14الاستشفاء

لتقصیري للمسؤولیة االأساس العقدي ولى إسنحاول من خلال ھذا الفصل التطرق و

  .المدنیة للمصحات الخاصة

  .المسؤولیة العقدیة للمصحة الخاصة: الأولالمبحث 

القضاء و، جعلت الفقھ نسان و سلامتھالإإن خصوصیة العمل الطبي و ارتباطھ بجسم 

كان مبعث ھذا التردد تحدید الالتزام الواقع طبیب عموما، ویترددان في إقرار مسؤولیة ال

على عاتق الطبیب ھل ھو التزام بعنایة أم بتحقیق نتیجة، حیث اتجھ أغلب الفقھ إلى صعوبة 

ة اللازمة لتحقیق نایأن المطلوب ھو تحقیق العو ،15اعتبار التزام الطبیب التزام بتحقیق نتیجة

  .ما تعھد بھ

قرارا  ،16)الغرفة المدنیة( أصدرت محكمة النقض الفرنسیة 1936ماي  20بتاریخ و

عتبرت ا ،17"میرسیھ"ھي قضیة تعرف باسم و المسؤولیة الطبیة،یعد نقطة تحول في میدان 

ة عنایة یقظلكن بأن یقدم لھ فائھ وبیب مرتبطا بعقد مع مریضھ یلتزم بمقتضاه لیس بشفیھ الط

تقتضیھا ظروفھ الصحیة و تكون متطابقة مع الأصول الثابتة لمھنة الطب و ما وصل إلیھ 

   .18العلم من تقدم

وسعھا لتشمل  ة الطبیب مسؤولیة عقدیة فإن الفقھو بما أنھ تقرر اعتبار مسؤولی

ولیة على اعتبار أن مسؤاستقر قضاء الفرنسي ال سؤولیة المصحة كذلك، ونجد كذلك أن م

                                                           
   .145جي، مرجع سابق ، ص محمد الحجو -14
، 134-133أسماء أحید، التزام الطبیب الجراح بالتبصیر في عملیات التجمیل، مجلة المحاكم المغربیة، العدد المزدوج  -15

  .69، ص 2012مارس -ینایر
الرباط، ، دار السلام  للطباعة و النشر و التوزیع 2016المصطفى الغشام الشعیبي، العقد الطبي، الطبعة الأولى   -16

   .11ص
   .215محمد بالفقیر، علاقة الطبیب بالمریض في ضوء قواعد المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص  - 17
   .و ما بعدھا 42محمد عبد النباوي، ، مرجع سابق، ص  -18
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مل اعمال العلاجیة و الطبیة الصادرة عن الطاقم الطبي العالمصحة مسؤولیة عقدیة عن الأ

محكمة بیروت الغرفة  عن 11/4/1973القضاء اللبناني في حكم صدر بتاریخ  كذا فيبھا، و

بالمصحة و أثناء قیام الطبیب أن الضرر الحاصل للمدعیة أثناء وجودھا  المدنیة قضت

التعاقدیة أو في معرضھا باعتبار أن العلاقة التي تربطھما علاقة تعاقدیة، ما یجعل بواجباتھ 

المصحة تتحمل مسؤولیة عن ذلك و مبررا لمطالبة المصحة بتعویض عن الضرر اللاحق 

 .بالضحیة

القضاء المغربي فنجده في العدید  من القرارات یعتبر أن في نفس الاتجاه ذھب و

عقدیة، فقد جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط  مسؤولیة المصحة مسؤولیة

  : المعروف بقضیة الدكتور صندید 31/03/1989بتاریخ 

جھزة ملزمة بتقدیم الخدمات و توفیر الأأن المصحة بحكم عقد الاستشفاء أصبحت  "..

تقع من لا عن التقصیر و الأخطاء التي و بالتالي یعتبر مدیر المستشفى مسؤو..... اللازمة

  .19..."العاملین بھ الذي یجب لأن یكون عددھم كاف و متخصصین فیما یقومون بھ

التي اعتمدھا الرأي القائل بالمسؤولیة العقدیة للمصحات ھو أن المریض من الحجج و

لتلقي العلاج بھا یكون ذلك بمثابة عقد بینھما، یفرض على المصحة عند دخولھ للمصحة 

مجموعة من الالتزامات تجاه المریض حتى یتم علاجھ في أحسن الظروف و بضمیر مھني 

ذلك أن  ،جسم الإنسان قدسیةحي، كما أن الإقرار بالمسؤولیة العقدیة للمصحة لا تنفي 

الحق في القیام بما یلحق ضررا بالمریض  المریض لا یعطي للمصحةالاتفاق بین المصحة و

 توفیر الظروف المناسبة أثناء تلقیھ العلاجالتزامات متعددة لضمان سلامتھ و بل یفرض علیھ

  .داخلھا

أھم العقدیة و ھاشروط قیاممن خلال بیان العقدیة للمصحة  مناقشة المسؤولیة سنحاولو

  .صورھا

                                                           
   .85محمد الحجوجي، المسؤولیة المدنیة للمصحات الخاصة بالمغرب، مرجع سابق،ص  -19
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  للمصحات الخاصة شروط قیام المسؤولیة العقدیة: المطلب الأول

العقد ما یسبب عند عدم تنفیذ أحد المتعاقدین لالتزام یفرضھ تقوم المسؤولیة العقدیة 

  .ضررا للطرف الآخر

بین المریض تتطلب بالتالي وجود عقد بینھا و مسؤولیة المصحات الخاصة العقدیةو

ھو ما یطلق علیھ بعقد الاستشفاء، لكن وجود العقد لوحده لا یرتب المسؤولیة بل یشترط و

بأحد الالتزامات المفروضة علیھا  ھا إخلال ھو ما یتمثل فيوصدور خطأ ینسب للمصحة 

أن تكون ھناك علاقة سببیة ذا الإخلال ضررا بالمریض و، و أن یلحق ھبموجب ھذا العقد

  .لمصحة و الضرر اللاحق بالمریضبین الخطأ الصادر من ا

العلاقة السببیة ن تمظھرات الخطأ العقدي للمصحة وعن الضرر وقبل الحدیث عو

باعتبارھا العناصر الأساسیة اللازمة لقیام المسؤولیة المدنیة عموما، لا بد من التطرق إلى 

 .مصحةباعتباره الأساس الذي تقوم علیھ المسؤولیة العقدیة لل أولاعقد الاستشفاء 

  .عقد الاستشفاء: الفقرة الأولى

صحیح بكافة العناصر اللازمة  وجود عقدلا یمكن تصور قیام مسؤولیة تعاقدیة دون 

العقد یعد أول مصدر من مصادر الالتزام في إطار النظریة الحدیثة التي تجعل ، ولتكوینھ

المسؤولیة /المشروعالعمل غیر  -الإرادة المنفردة - العقد: مصادر الالتزام خمسة كالتالي

  . 20القانون - ثراء بلا سببالإ -التقصیریة

خلافا للمشرع المغربي الذي لم یعطي للعقد أي تعریف فإن القانون الفرنسي المدني و

ین بإعطاء اتفاق یلتزم بمقتضاه شخص أو عدة أشخاص آخر" بكونھ 1101عرف في المادة 

ویعرف أغلبیة الفقھاء أن العقد ھو اتفاق بین ، "و القیام بھ أو الامتناع عن القیام بھشيء، أ

تضي وجود أكثر من یق شخصین أو أكثر بھدف إنشاء الالتزام أو نقلھ أو إنھائھ أو تعدیلھ، ما

ن یكون الھدف منھ إنتاج أثر قانوني معین، و تنقسم العقود لعدة أنواع حسب أإرادة واحدة و

                                                           

  . 27، ص 2013، مطبعة الامنیة الرباط، الطبعة الثالثة )نظریة العقد(عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات -20 
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غیر مسماة و عقود عقود مسماة و أخرى طبیعتھا منھا عقود رضائیة ومنھا عقود شكلیة و 

  .ملزمة لجانبین و عقود ملزمة لجانب واحد

یجابیة التي عرفتھا نظریة العقد نتیجة تعدد الممارسات على إثر التطورات الإو

العلاقات بین الأفراد شھدتھا التعاقدیة ما أفرز أنواع كثیرة من العقود مواكبة للتغیرات التي 

لم تحض بتسمیة تشریعیة و من أھم ھذه العقود في المجال الطبي نجد  غیر أنھا و الجماعات،

عقد الاستشفاء، وھو ما سنتعرض لھ من خلال ھذه الفقرة من خلال تعریف عقد الاستشفاء 

  .وتمییز عما یشبھھ من عقود و طبیعتھ و العناصر اللازمة لتكوینھ

   .المشابھةتعریف عقد الاستشفاء و تمییزه عن العقود : أولا

إن تعریف عقد الاستشفاء و تمییزه عما یشتبھ بھ و بیان خصائصھ مسألة في غایة 

  .خصوصا و أن أغلب التشریعات الخاصة لم تورد تعریفا خاصا بھ ،21الأھمیة

  .تعریف عقد الاستشفاء - أ

ن المریض وإدارة إحدى العقد المبرم بی بأنھ :22الاستشفاء عقد جانب من الفقھ لقد عرف

و المصحة بأنھ العقد الرابط بین المستشفى أحمد ادریوش الأستاذ أعرفھ ، والمستشفیات

  .23بین المریض الذي یلجأ إلیھا طالبا الإقامة فیھ قصد العلاجالخاصة و

ھذا یفرض التزامات متقابلة على طرفي ، والمصحةإذاً فالعقد ھنا یبرم بین المریض و

بموجبھ تجاه المریض بتقدیم جمیع الخدمات التي یحتاجھا  ارة المصحةالعقد، فتلتزم إد

بصورة منتظمة، وتقدیم  و المراقبة كتقدیم الطعام، والعلاج لمستشفىالمریض أثناء إقامتھ با

التجھیزات الأولیة اللازمة لاستقبالھ كتوفیر الأدوات المطلوبة للجراحة مع ضمان سلامتھا 

                                                           

، اطلع علیھ www.daralhikma13.blogspot.com/2014 ماھیة العقد الطبي، مقال منشور بالموقع الالكتروني 21-

  . 15:00، على الساعة 15/02/2017بتاریخ 

   .87صور، المسؤولیة الطبیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، دون سنة طبع، صمحمد حسین من -22 
   .35المصطفى الغشام الشعیبي، العقد الطبي، مرجع سابق، ص  -23
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املین والممرضین لضمان حسن أداء المستشفى لخدماتھ فضلاً عن توفیر العدد الكافي من الع

  .العلاجو المضایفةو بأداء واجبات الرعایةفي المقابل یلتزم المریض و، 24الطبیة

  .تمییز عقد الاستشفاء عن العقود المشابھة  -ب

على الرغم من الخصوصیة التي یتمیز بھا عقد الاستشفاء عن غیره من العقود قد 

  .عقد المقاولةھا العقد الطبي و عقد المضایفة وأھممنھا یلتبس مع بعض 

  .طبيتمییز عقد الاستشفاء عن العقد ال .1

  :العقد الطبي من حیثب الاستشفاء عقد یشتبھ

  ٍأن كلاً من العقد الطبي وعقد الاستشفاء من العقود غیر المسماة التي لم تحظَ بتنظیم

 .قانوني

 كما أن كلا العقدین یعد المریض طرفاً فیھما. 

  برامھما من جھة المریض ھي من عقد الاستشفاء بأن الغایة من إیقترب العقد الطبي

المحافظة على صحتھ من الأمراض، لأن عقد الاستشفاء یعد تمھیداً لإبرام العقد الطبي بل 

ب الذي ھو جزء منھ؛ فقد یبرم المریض العقدین مع شخص واحد كأن یبرم عقده مع الطبی

  .دارتھ بناءً على عقد مع مالكھل بإیملك المستشفى أو یستق

عن العقد  یختلف عقد الاستشفاء التام بین العقدین، فنجد أن إلا أن ھذا لایعني التطابق

  :الطبي من حیث

 ففي عقد الاستشفاء طرفا العقد ھما المریض والإدارة التابعة لأحد : أطراف العقد

 .أو من ینوب عنھ ،25والمریضالمستشفیات، بینما طرفا العقد الطبي ھما الطبیب 

                                                           
زینة غانم یونس عبیدي، تمییز العقد الطبي عن عقد الاستشفاء، مقال منشور بالمرجع للمعلومة الالكترونیة  - 24

www.almerja.net/reading.php 20:30على الساعة  18/02/2017، اطلع علیھ بتاریخ .  

، سلسلة "-محاولة في تأصیل فقھ القضاء و اجتھاد الفقھ-مسؤولیة الأطباء المدنیة بالمغرب"أحمد ادریوش،  - 25 

  . 131،ص 1989الأطروحات و  الرسائل الجامعیة 
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  الاستشفاء محلھ ھو تقدیم عقد كما یفترق العقدان عن بعضھما من حیث المحل، لأن

الخدمات العادیة للمریض في أثناء علاجھ وإقامتھ، في حین أن العقد الطبي محلھ الأعمال 

 .26الطبیة كافة علاجیة كانت أم جراحیة

 لا تحقیق  ،27الأصل ھو التزام ببذل عنایة ن التزام الطبیب في العقد الطبي من حیثأ

 ھو التزام بتحقیق نتیجة غایة، في حین أن التزام المستشفى تجاه المریض في عقد الاستشفاء

؛ إذ تلتزم إدارة المستشفى بضمان سلامة الأغذیة، والأدویة المقدمة في أغلب الحالات

اة، وحمایتھ من الأخطار للمریض، وضمان سلامة الأجھزة المستخدمة، والتحالیل المجر

التي قد یكون ھو مصدرھا كقیامھ بإرادتھ أو عن التي یمكن أن تھدده، والمخاطر الأخرى 

 .28صابة نفسھ أو بما یفضي بحیاتھغیر قصد بإ

  عقیداً أكثر ت یراھا البعضالمریض بموجب العقد الطبي كما أن التزامات الطبیب تجاه

تجاه المریض ضمن نطاق عقد الاستشفاء؛ لأن الطبیب بموجب  ودقة من التزامات المصحة

، كما أن ھناك حالات كافیاً بكل عمل طبي علاجي العقد الأول یلتزم بتبصیر مریضھ تبصیراً 

بالحصول على رضا تستلزم منھ التشدید في التبصیر أو التخفیف منھ فضلاً عن التزامھ 

یراده على ذلك إلى أھمیة العقد الطبي بإ عود، ویالمریض المستنیر أو رضا من ینوب عنھ

جسم الإنسان المتمتع بالحصانة والمعصومیة، في حین أن عقد الاستشفاء یرد على تقدیم 

الخدمات للمریض وإن یتطلب ذلك التبصیر في أحوال نادرة، لكنھ لا یصل إلى مرحلة 

ن ھذا الموقف م لكن بالرغمو. 29تبصیر المریض في العقد الطبي من حیث دقتھ وتعقیداتھ

ننا نجد أن عقد الاستشفاء ھو الآخر یفرض على  المصحة الالتزام الفقھي الأخیر إلا أ

                                                           
تأملات حول المشاكل القانونیة التي تثیرھا العلاقة  بین الطبیب و زبونھ، الطبعة الأولى، : أحمد ادریوش، العقد الطبي -26

   .32، مطبعة الأمنیة الرباط، ص 1430/2009
سماعیل كلیة بوبكري محمادین، خصوصیة الخطأ في المجال الطبي، رسالة لنیل شھادة الماستر، جامعة المولى ا - 27

   .20،ص2011-2010الحقوق مكناس، السنة الجامعیة 
 -، دار الحامد للنشر  والتوزیع،  عمان1دراسة مقارنة، ط - أكرم محمود حسین، المسؤولیة المدنیة للمستشفیات الخاصة - 28

   .ومابعدھا   68، ص  2003الأردن، 

، 1980ي بعض العقود، دار النھضة العربیة، القاھرة، محمد علي عمران، الالتزام بضمان السلامة وتطبیقاتھ ف - 29 

   .102ص
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الواقعة على  بالتبصیر على نطاق واسع كما سنرى لاحقا في معرض حدیثنا عن الالتزامات

 .عاتق المصحات الخاصة بموجب عقد الاستشفاء

 ن أن ھذا الأخیر عقد قابل للفسخ من و یتمیز عقد الاستشفاء عن العقد الطبي في كو

من قبل الطبیب لكن شریطة ألا یضر ذلك ، و30قبل المریض إذا ضعفت ثقتھ بالطبیب المعالج

من قرار المقیم العام للحمایة الفرنسیة بالمغرب  24في الفصل الفسخ بالمریض وفق ما جاء 

، فإن المصحة بموجب عقد 31بشأن قواعد السلوك الطبي 8/06/1953الصادر بتاریخ 

أن تفسخ ھذا العقد لأي الاستشفاء لا یمكنھا بعد أن تستقبل المریض و تجري لھ عملیة داخلھا 

 اعتبر ذلك إلاخاصة بعد العملیة التي أجراھا و سبب كان بل علیھا أن تحیط المریض بعنایة

ھذه الحالة مادام من جانب آخر لا یمكن للمریض أن یفسخ العقد في و ،مساسا بحرمة الجسد

 أن برنامج العلاج لم ینتھي بعد لأن من شأن خروجھ من المصحة التأثیر سلبا على صحتھ 

  .حیاتھو

  :المضایفةستشفاء عن عقد تمییز عقد الا .1

ارة بین أحكام عقد الإجعقد المضایفة ھو من العقود غیر المسماة المركبة التي تجمع 

الشراب وودیعة بالنسبة للأمتعة، غیر أن عقد الاستشفاء بالنسبة للمكان وبیع بالنسبة للطعام و

لا تلتزم من خلالھ المصحة على استضافة المریض فقط كما ھو الحال في العقد الفندقي إنما 

  .تلتزم كذلك بتقدیم العلاج للمریض

  : تمییز عقد الاستشفاء عن عقد المقاولة .2

الاستشفاء بعقد المقاولة، فھذا عقد ،32(Olivier Lantres) يالباحث الفرنس لقد شبھ

الأخیر ھو عقد یلتزم بمقتضاه أحد الطرفین بصنع شيء معین في مقابل أجر یلتزم الطرف 

                                                           
أحمد ادریوش، العقد الطبي تأملات حول المشاكل القانونیة التي تثیرھا العلاقة بین الطبیب و زبونھ، مرجع سابق،ص  - 30

19 . 
   .60محمد عبد النباوي، المسؤولیة المدنیة لأطباء القطاع الخاص، مرجع سابق، ص -31

32 -Olivier Lantres, « les responsabilités des établissements de santé privés »,thése de droit 

privé soutenue à l’université de poitiers le 29 octobre 1999, les études hospitaliéres,p :40.       
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لكن بالرغم من أن في كل من العقدین على أحد أطراف  العلاقة التعاقدیة ، 33الآخر بدفعھ

دین فإذا كان محل ، إلا أن ھناك فرق كبیر بین محل العقرتقدیم خدماتھ بمقابل للطرف الآخ

عقد المقاولة إنتاج و توزیع بضائع من أجل الحصول على ربح مادي، في حین أن محل عقد 

بالتالي لا مجال لوصف و .الاستشفاء ھو جسد المتعاقد و صحتھ التي لھا حرمة و معصومیة

  .عقد الاستشفاء بأنھ عقد مقاولة

  .طبیعة عقد الاستشفاء: ثانیا

قانونیة الواجبة من الأھمیة بما كان حتى یتسنى تطبیق القواعد الإن تحدید طبیعة العقد 

أمام عقد مسمى فإما یطبق علیھ القواعد الخاصة بذلك العقد إذا كنا  ذلك العقدالتطبیق على 

، العقودامات وإلا یكون خاضعا للقواعد العامة المنظمة في قانون الالتزمنظم في القانون و

عقود غیر مسماة، عقود مسماة و: أھم ھذه التصنیفاتتصنیفات وإلى عدة  العقودتصنف و

عقود إذعان، عقود معاوضة وعقود تبرع، عقود رضائیة وعقود شكلیة، عقود تراضي و

  .34تبادلیة وغیر تبادلیة

من خلال ھذه التصنیفات ، فسنجد أن ھذا  عقد الاستشفاء تحدید طبیعةإذا ما حاولنا و

ضع في تخوقود غیر المسماة التي لم ینظمھا المشرع المغربي بنص خاص العقد ھو من الع

الذي یأخذ فیھ المتعاقد مقابلا لما یقدم من  ھو من عقود المعاوضةتنظیمھا للقواعد العامة، و

إنما یتم ذلك مقابل مبلغ لا تقدم خدماتھا مجانا للمریض و خدمات أو سلع و نجد أن المصحة

التي تنشئ التزامات  (contrat synallagmatique)التبادلیة  فھو من العقود محدد سلفا

فعلى المصحة استقبال المریض و تقدیم العلاج لھ ومضایفتھ  متقابلة بین الطرفین المتعاقدین

من العقود الرضائیة التي تنعقد بین و، و السھر على سلامتھ و ذلك مقابل أجر یدفعھ المریض

اشتراط شكلیة لانعقاده فبمرجد ولوج المریض إلى المصحة الطرفین بمجرد التراضي دون 

سرة الموجودة یخصص لھ سریر معین من الأعلاج و استضافتھ من قبل المصحة ومن أجل ال
                                                           

عقد بمقتضاه یلتزم أحد الطرفین : "قد المقاولةمن قانون الالتزامات و العقود المغربي على تعریف ع 723ینص الفصل  -33

  ". بصنع شيء معین في مقابل أجر یلتزم الطرف الآخر بدفعھ لھ
مأمون الكزبري، نظریة الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الأول مصادر الالتزامات،  -34

   .ومابعدھا 31، ص1968الطبعة الثانیة 
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الاتفاق على ثمن الاستفادة من العلاج و الخدمات المقدمة و الأیام التي سیقضیھا و  داخلھا

  .بشكل ضمني فإن العقد یكون قد أبرم بین الطرفینالمریض 

   .العناصر اللازمة لتكوین عقد الاستشفاء: ثالثا

بشكل صحیح حتى ینتج آثاره القانونیة مجموعة من یشترط لتكوین عقد الاستشفاء 

العقود صوص علیھا في قانون الالتزامات والشروط اللازم توفرھا في كافة العقود و المن

ر الأساسیة عن الإرادة یقع على العناصأن یكون ھناك تعبیر صحیح متعاقدین، ووھي أھلیة ال

  .شيء محقق یصلح أن یكون محلا للالتزام ،و سبب مشروع للالتزامللالتزام التعاقدي، و

  .سنتحدث في ھذا الإطار عن أطراف عقد الاستشفاء و محل و سبب ھذا العقدو

، ممثلھا القانوني یربط عقد الاستشفاء بین طرفین ھما المصحة أو   :أطراف العقد .1

  .المریض أونائبھو

 المصحة أو ممثلھا القانوني  . أ

قانون  من  59المادة بمدلول سواء كان الغرض منھا تحقیق ربح أم لا یراد بالمصحة 

كل مؤسسة صحیة خاصة ، 2015فبرایر  12المنظم لمھنة الطب الصادر بتاریخ  131.13

أو  الحواملالنساء شخیص و العلاج للمرضى والجرحى وتھدف إلى تقدیم خدمات الت

ذلك خلال المدة اللازمة التي تستدعیھا حالتھم الصحیة بالمخاض في إطار الاستشفاء و

انون تعتبر مؤسسات مماثلة تخضع لأحكام ھذا الق، و)131.13من القانون  59المادة (

الكمیائي شعاعي والدم السریریة و مراكز العلاج الإمراض أكمراكز تصفیة الدم و مراكز 

النقاھة أو إعادة التأھیل و مراكز الاستحمام من أجل العلاج و أي مؤسسة صحیة مراكز و

  .خاصة تستقبل المرضى للاستشفاء

ذن بإنشائھا ة من المعاییر حتى یتم  إعطاء الإوعو یجب أن تتوفر المصحة على مجم

یھا و التي سبق الإشارة إلمن قبل السلطة الحكومیة المختصة بعد استشارة المجلس الوطني 

  .في مقدمة الموضوع
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 10.94خرا على قانون مزاولة مھنة الطب صحات في إطار التعدیل الذي طرأ مؤالمو

من خلال  ،35أتاح إمكانیة إنشاء مصحات خاصة من قبل المستثمرین الوطنیین أو الأجانب

یمكن أن تكون المصحة في ملكیة " و التي نصت على أنھ  131.13من قانون  60المادة 

شخص ذاتي شریطة أن یكون طبیبا مقیدا في جدول الھیئة من فئة المزاولین بالقطاع الخاص 

في ھذه الحالة یجب علیھ ذات مسؤولیة محدودة بشریك واحد وكما یجوز لھ تأسیس شركة 

إذا كانت في ملكیة مجموعة من الأطباء  أما فتي مسیر شركة و مدیر طبي،الجمع بین وظی

أحد أشكال الاشتراك فیما بینھم  اسسوأن یؤوا مقیدین في جدول الھیئة ون یكونوجب علیھم أ

انون التجاري، خاضعة للقمن ھذا القانون أو یؤسسوا شركة  39المنصوص علیھا في المادة 

دارة اء و غیر أطباء فتناط مسؤولیة الإركة مكونة من أطبإذا كانت المصحة في ملكیة شو

  ."الطبیة لطبیب مقید بالھیئة

ن الخاص أو شركة في ملكیة شخص اعتباري خاضع للقانوالمصحة یمكن أن تكون و 

دارة الطبیة في ھذه الحالة منوطة ى تحقیق الربح و تكون مسؤولیة الإلتجاریة لا یھدف إ

مالي سیر إداري وة أما الشؤون غیر الطبیة للمصحة فتناط لمبطبیب مقید في جدول الھیئ

ك أنھ لا أو التأثیر في مھام المدیر الطبي ذل ع علیھ و على مالك المصحة التدخللذي یمناو

  .دارة الطبیةمھام الإبین مھام الإدارة والتسییر و یجوز الجمع

یكون لھا المعنویة وكوینھا تكتسب الشخصیة جراءات تذلك أن المصحة بعد استكمال إ

اء بصفتھا مدعیة أو مدعى علیھا وذلك في شخص ممثلھا الحق في التقاضي أمام القضاء سو

  .ھو مدیر المصحةالقانوني و

  

  

  

                                                           
، مطبعة دار 2002أوغریس، مسؤولیة الطبیب في التشریع الجنائي، سلسلة الدراسات القانونیة، الطبعة الثانیة،محمد  - 35

   .37القرویین بالدار البیضاء، ص 
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 قواعد تسییر المصحات و تنظیمھا.  

إن إنشاء المصحة یفرض على مالكھا و المسؤول عنھا استغلالھا وفق الشروط التي 

یغطي  36برام عقد تامینبھا، كما یتعین على المالك إتضمن سلامة المرضى و العاملین 

  .مسؤولیتھ المباشرة عن الأخطار المرتبطة بتنظیم المصحة و تسییرھا

أن یتم حیازة مخزونھا من الطبیة وتلزمات المسویجب تموین المصحة بالأدویة و

تحدد أسعار و. ةدویة و الصیدلبمثابة مدونة الأ 17.04م القانون حكاو تسییره طبقا لأدویة الأ

دویة وفق السعر الخاص بالمستشفى المحدد بمقتضى نصوص تنظیمیة جاري بھا العمل الأ

  .المنافسةعار وسخرق یعد زیادة غیر مشروعة في الأسعار طبقا لقانون حریة الأ كلو

لا یجوز للمصحة توفیر خدمات تتعلق بتخصص طبي معین ما لم توفر على تتوفر و

الطبي إعلان المدیر علیھا تحت مسؤولیة زات تقنیة و أطر طبیة متخصصة ، وعلى تجھی

مجال تخصصاتھم بصفة دائمة أو عرضیة في واجھة لھا وسین داخقائمة الأطباء الممار

وء تحت مسؤولیة المدیر ح و مقرعلان بشكل واضووضع إ. بالأماكن الاستقو المصحة

سعار لفاتورة كل المعلومات المتعلقة بأواجھات مكاتب اماكن استقبال والمالي في أالإداري و

علان كذلك انخراط إكذا أتعاب المزاولین الصحي بھا وخدمات التي تعرضھا المصحة و ال

 ساسي عن المرضعدمھ في الاتفاقیات الوطنیة في إطار التامین الإجباري الأ المصحة من

نقدیة أو  ةو ذوي حقوقھم ضمانخاص المؤمنین أشإذ یمنع على المصحة أن تطلب من الأ

على عاتقھم حیث  تبقيمبلغ المال داء ما عدابواسطة الشیك أو بأي وسیلة أخرى من وسائل الأ

  .تم استخلاصھ مقابل العلاجات الذي ماليال مبلغال داء عن تسلم وصل الأ

التي تحدد ة للمؤسسة من قبل المدیر الطبي وحداث لجنة تسمى اللجنة الطبیویتم إ

تشغیل ا یخص تنظیم العلاجات وباستشارتھا فیم ص تنظیمي و ھذا الأخیر یقوممھامھا بن

  .اقتناء التجھیزاتالأطر المعالجة و

                                                           
   .39محمد أوغریس، مرجع سابق، ص  - 36
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 راء قصد اتخاذ موقفیكون الغرض منھا تبادل الآ لاقیاتخكما یتم إحداث لجنة الأ

ات الخدمعرض العلاجات وطار موحد في شان أي مسالة ذات طابع أخلاقي تثار في إ

المصحة طباء المزاولین بتظم ھذه اللجنة الأخلاقیات المھنة والسھر على احترام أالسریریة و

عضائھا سھا طبیب ینتخبھ أیترأطر شبھ طبیة و و الصیدلي المتعاقد معھا و ممثلین عن الأ

خلاقیات التي عرفتھا المصحة الحلول كل سنة حول القضایا المتعلقة بالأیعد المدیر الطبي و

سین بالمصحة شارة جمیع الممارو یضع المدیر الطبي التقریر رھن إالتي خصصت لھا 

إلى  72د من الموا(ئة المجلس الجھوي للھیلى رئیسي المجلس الوطني ویبعثوا بنسخة منھ إو

  ).من القانون المنظم لمھنة الطب 86

 من القانون المنظم لمھنة  92إلى  88من المادة (.افتحاص المصحة و تفتیشھا

 ).الطب

كل ثلاث سنوات من خلال زیارة یقوم بھا ممثلو لمراقبة دوریة تخضع المصحات 

و یتم إخبار الدیر الطبي  السلطة الحكومیة المختصة و ممثلان عن المجلس الجھوي للھئیة

ذلك من أجل الوقوف على الاختلالات و. للمصحة بھذه الزیارة قبل القیام بھا بثلاثة أشھر

  .التي تعرفھا المصحة ووضع حلول لمعالجتھا

كما تخضع المصحات للتفتیش دون سابق إشعار مرة كل سنة إذا اقتضت الضرورة 

یمكن لأعضاء لجنة ستغلالھا واللازمة لاوط ذلك، من أجل التأكد من احترام المصحة للشر

  . التفتیش طلب جمیع الوثائق الضروریة للقیام بمھمتھم

لى السلطة إتبعث المحضر و محضرا عن الزیارة یوقعون علیھ  یحرر أعضاء اللجنةو

فإذا اتضح لھا من خلال المحضر وجود  أیام 8الحكومیة المختصة بھذا داخل أجل أقصاه 

توجھ ، واختلالات وجھت للمدیر الطبي للمصحة إعذارا بإنھاء الخروقات داخل أجل تحدده 

      .الى رئیس المجلس الجھوي المعني نسخة من المحضر
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 .المریض أو نائبھ  

یتم بین المریض من جھة أخرى حیث ستشفاء یجمع بین المصحة من جھة وإن عقد الا

ذلك أن  ،طریقة العلاج أطر إدارة المصحة على شروط العقد بشأناق بین المریض والاتف

رضا المریض أو أحد أقاربھ ضروري حتى یتم العقد، و یكون الرضا من خلال التعبیر عن 

ذلك صراحة أو من خلال ظروف مادیة تشیر إلى اتجاه إرادة المریض إلى الموافقة على 

إعلامھ بطریقة العلاج على المصحة تنویر المریض وما یفرض كیفیة العلاج و ھذا 

وھناك حالات یتعذر فیھا الحصول  .حتى یكون رضاه حرا مستنیرا مخاطر التي تستتبعھاالو

على رضا المریض كما ھو الحال بالنسبة لمن دخل في غیبوبة و استدعت حالتھ الصحیة 

إذا وتھ لأن حالة الضرورة استدعت ذلك، اتدخل طبي استعجالي فھنا یمكن التدخل إنقاذا لحی

  .أخذ موافقة نائبھ القانونيكان المریض قاصرا فیجب 

  .محل و سبب عقد الاستشفاء .2

إنشاء التزام أو أكثر یقع على عاتق كل   أنھ ستاذ مامون الكزبري محل العقدعرف الأ

، 37بھ لصالح الدائنن یقوم ھو الأداء الذي یجب على المدین أ و محل الالتزام من المتعاقدین

ویجب ، 38عبد الرزاق السنھوري  أنھ ھو الشيء الذي یلتزم المدین القیام بھالأستاذ عرفھ و

  .   معینا أو قابلا للتعیینلأن یكون المحل مشروعا وممكنا و

ل المصحة الخدمات للمریض من قبعقد الاستشفاء ھو تقدیم العلاج ومحل الالتزام في و

  .یقدمھ المریض مقابل أجر

الالتزام الذي لاسبب لھ و ،المتوخى تحقیقھ من العقدنھ الھدف یعرف سبب الالتزام أو

یشترط أن یكون مشروعا من قانون الالتزامات والعقود یعد كأن لم یكن، و 62الفصل  حسب

                                                           
   .151مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص  -37
نظریة الالتزام بوجھ عام، دار احیاء التراث العربي، لبنان  عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني -38
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سبب التزام المصحة ھو علاج المریض من خلال ، وغیر مخالف للنظام العام أو القانون

  .غیر الطبي العامل بھاوالعلاجي من طرف الطاقم الطبي و الطبيالتدخل 

 .إخلال المصحة بأحد الالتزامات التعاقدیة تجاه المریض :الفقرة الثانیة

بأحد  المصحة خلالد بین المصحة و المریض أن یتم إیشترط بالإضافة إلى وجود عق

دیة عن الخطأ بموجب ذلك العقد حتى تقوم مسؤولیتھا العق ھاالالتزامات الواقعة على عاتق

  .الذي سبب ضررا للمریض

ھو ترك ما كان یجب "العقود من قانون الالتزامات و  78یعرف الخطأ حسب الفصل و

حسب قرار ، و"مساك عنھ و ذلك من غیر قصد إحداث ضررفعلھ أو فعل ما كان یجب الإ

ھو الخطأ المرتكب في  120تحت عدد  8/12/64بتاریخ عدد  علىصادر عن المجلس الأ

عدم تنفیذ الالتزام الذي یتكون منھ خطأ و، 39تنفیذ عقد اتجاه المتعاقد الذي أضر بھ الخطأ

العاقد یتخذ حسب طبیعة الالتزام صورتین إما عدم تحقیق نتیجة أو القصور عن بذل العنایة، 

ضى العقد في ذمة المدین أو المتعاقد التزاما بتحقیق ذلك أن إذا كان الالتزام المترتب بمقت

نتیجة فإن الخطأ یقوم في جانبھ بمجرد عدم تحقیق النتیجة لأنھ أخل بالتعھد الذي أخذه في 

  .40العقد على نفسھ

أما إذا كان الالتزام الذي ترتب بمقتضى العقد في ذمة المدین التزاما ببذل عنایة لا  

إذا لم یقم بالعنایة المطلوبة منھ قانونا أو اتفاقا في اتخاذ الوسیلة  یتوفر الخطأ في جانبھ إلا

التي تؤدي إلى الغایة التي أرادھا المتعاقدین و بالتالي لا یقوم خطأ المدین بمجرد عدم تحقق 

ین ذلك بتقدیر سلوك المتعاقد المدو بذل العنایة في تحقیقھا فقط  والنتیجة لأن محل التزامھ ھ

  .وك الشخص العاديمقارنتھ بسلو

                                                           
محمد بفقیر، قانون الالتزمات و العقود و العمل القضائي المغربي الكتاب الأول الالتزامات بوجھ عام، منشورات  -39

،مطبعة النجاح، ص 2015دراسات قضائیة ،سلسلة القانون و العمل القضائي المغربیین، العدد السادس، الطبعة الرابعة 

55-56 .  
، تم www.startimes.comي القانون المغربي، منشور بالموقع الالكترونيمقال تحت عنوان المسؤولیة العقدیة ف -40
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ى التزامات بتحقیق م إللى الالتزامات الواقعة على عاتق المصحة فنجدھا تنقسبالنظر إو

خلال بكل ھذه الحدیث عن الإ من خلال ھذه الفقرةسنحاول و ،41نتیجة و أخرى ببذل عنایة

یبرر طلب المریض أو ذوي حقوقھ التي تشكل خطأ في جانب المصحة الالتزامات و

  .بالتعویض

 : الالتزام بتقدیم العلاج .1

مجموعة من الحقوق للمریض التي یجب أن یتمتع بھا داخل یترتب عن عقد الاستشفاء 

مریض سواء في المرحلة طلاق ھي تقدیم العلاج للالمصحة، و أھم ھذه الحقوق على الإ

 .أثناء الفحص أو التشخیص و أثناء الجراحة و بعدھا التمھیدیة

 .العلاج للمرضى في جمیع المراحل التزاما بتحقیق نتیجةو یعد الالتزام بتقدیم 

یجب على المصحة أن تقوم بالفحوصات اللازمة للمریض ففي المرحلة التمھیدیة 

، 42 لمعرفة وضعیتھ الصحیة قبل العلاج و ذلك من خلال إجراء التحالیل الطبیة اللازمة

الأمراض التي تصُیب الإنسان، ة من خطوات الكشف عن طبیة أول خطوعتبر التحالیل التو

بواسطة أخذ عینة من دم المصاب من  تحلیل طبي في مختبرات خاصة بذلك من خلال إجراء

لتحدید حالة  تسُتعمل التحالیل الطبیةوة، ریق السحب بالحقنة، أو الوخز بإبرالورید عن ط

ة، العقاقیر والأدویمرض، ولقیاس فعالیة ال كتشافلا  والفیسیولوجیة ةالمریض البیوكیماوی

  .للكشف عن أداء الأعضاء الوظیفي بالإضافة

قبل  حتى لو لم یطلبھا المریض  یطلب الجراح أو الأخصائي مجموعة من التحالیلو

حجرة العملیات وذلك لضمان سلامة المریض أثناء العملیة ویطلع علي ھذه  ىإل ھدخول

نوع وحالة المریض الصحیة ومدة العملیة ا أخصائي التخدیر لكي یحدد بھا التحالیل أیض

  . كمیة المخدر اللازمة لكل مریض على حدةو

                                                           
ماراتي، ممدوح بن رشید الرشید العنزي، الخطأ الطبي الموجب للمسؤولیة الجزائیة في النظام السعودي و القانون الا - 41

   .23مجلة قانون و أعمال، العدد الرابع، المطبعة و الوراقة الوطنیة، ص 
   .14محمد أوغریس، مرجع سابق، ص  -42
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نسبة نسبة السكر في دم المریض و لمعرفة  وھذه التحالیل في الغالب تكون

الكبیر نقص الیضمن عدم وجود أنیمیا عند المریض وفي حالات  حتىفي الدم الھیموجلوبین 

اختبارات    تحویل المریض لبنك الدم لإجراء  الأخصائي إلي  یضطرنسبة الھیموجلوبین في 

لضمان سلامة   التوافق والفصائل وتجھیز الدم كذلك یطمئن علي عدد الصفائح الدمویة

  .وبعد العملیة  المریض أثناء

یة یعد فعدم القیام بإجراء الفحوصات التمھیدیة و التكمیلیة للمریض قبل العملیة الجراح

یشكل خطأ یستوجب مسؤولیة المصحة عنھ إذا ألحق ولطبیب اانب المصحة وإھمالا من ج

  .43ضررا بالمریض

 1795عدد ) محكمة النقض( في ھذا الصدد صدر قرار عن المجلس الأعلى سابقاو

  : 20/04/201044بتاریخ 

لكن حیث من جھة فإن الطبیب ملزم ببذل عنایة الرجل المتبصر حي الضمیر، "... 

وأن یسلك في ذلك مسلك الطبیب الیقظ من نفس مستواه المھني الموجود في نفس الظروف 

، و لما كان الثابت من وقائع الدعوى و أدلتھا المعروضة على .....المحیطة بھ في ھذه النازلة

یب الدكتور بنغموش صرح أمامھم في جلسة البحث المنجز استئنافیا أن الطبقضاة الموضوع 

على ذمة القضیة أنھ ھو الذي كان مشرفا على الھالكة بصفتھ طبیبا معالجا أثناء فترة الحمل 

ستمرار بمصحة الضمان بدایة من الشھر الثالث إلى تاریخ الوضع و كان یراقبھا با

طبیة في الشھر الثالث من الحمل إجراء تحالیل قام بالاجتماعي وھو المتتبع لوضعیتھا و

نت قبل أعقبھا بالقیام بمجموعة من عملیات الفحص عن طریق الأشعة ما فوق الصوتیة كاو

لدكتور سعید الوھیلة لم یكن یعلم بوجود أورام خبیثة إلا بعد قیام االولادة بخمسة عشر یوما و

لى الضحیة لم یكن یتوفر على أیة قنینة من أنھ أثناء قیامھ بالعملیة الجراحیة عبالتشریح، و

بـأن الطبیب المشرف على الضحیة الدم، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فیھ لما عللتھ 

مدة حملھا كان یتعین علیھ قبل إجراء العملیة الجراحیة التأكد من وجود الكمیة الكافیة من 

                                                           
   .36ممدوح بن رشید الرشید العنزي، مرجع سابق، ص  - 43
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أن عملیة من ھذا النوع العملیة لإیقاف النزیف، خصوصا و الدم قبل المبادرة إلى إجراء

كإجراء أولي ، و أن الخبرة أفادت بأن بسھولة العلم بوجود  تستوجب وجود الكمیة المذكورة 

أن ھذه ضحیة وأورام غیر خبیثة بعد إجراء الفحوصات بالأشعة ما فوق الصوتیة على ال

و اعتبرت میة الثابتة في میدان الطب، الأورام ھي السبب في النزیف حسب الأصول العل

مع ذلك تم حقن الھالكة قبل إجراء العملیة وعدم قیام الطبیب بالأمر بإحضار كمیة من الدم ل

  .إجراءھا بدون التأكد من كمیة الدم في جسم المریضة یعد خطأ یوجب مسؤولیة الطبیب

الجراحیة و  ومن جھة أخرى فإن المصحة التي تستقبل المرضى لإجراء العملیات

الاستشفاء بھا ملزمة بأن تتوفر على الوسائل اللازمة لذلك من بینھا سیارة الإسعاف التي 

رعة للقیام بالعملیات الجراحیة تقوم بإحضار الأدوات التي یحتاجھا الطبیب على وجھ الس

من بین ھذه الأدوات إحضار الدم من مركز تحاقن الدم بالسرعة المطلوبة، و لما كان و

اعتمدت في إحضار الدم ثابت من مستندات الملف أن الطاعنة مصحة الضمان الاجتماعي ال

أن إحضار ھذه الأدوات التي ئصال الرحم على زوجة الھالكة ، ولإیقاف النزیف الدموي باست

و یعمل بھا الطبیب من طرف المصحة التي تستقبل المرضى لإجراء العملیات الجراحیة 

إنما یخضع للقواعد العامة التي م النص على ذلك بنص خاص و یستلزالاستشفاء بھا لا

التي یقدم لھا الطبیب إجراء عملیات ووا عن الاستشفاء تفرض على كل مصحة تتقاضى أجر

م من بینھا إحضار كمیة الدالوسائل التي یحتاجھا في مھامھ وتجربتھ العلمیة أن توفر لھ 

مصدرة القرار المطعون فیھ لما أیدت الحكم  ، فإن المحكمةالكافیة عندما یتطلب الأمر ذلك

الابتدائي فیما قضى بھ من تحمیل المصحة تضامنا مع الطبیب المعالج كامل المسؤولیة فإن 

  ."قرارھا یكون معللا تعلیلا كافیا

في المصحة بناء على خطأ ولیة المختبر والفرنسیة بمسؤ" اكس"كما حكمت محكمة 

، حیث تبین أن التحالیل المجراة أثبتت أن دم المریض من نقل نتیجة التحالیل على الوصفة

فصیلة غیر الفصیلة التي نقلت إلى الوصفة مما تسبب في وفاة المریض الذي كان یبلغ من 

  .45سنة 79العمر 
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تأتي في المرحلة التالیة للفحص الطبي مرحلة التشخیص و ھي أھم مرحلة یستطیع و

المرض الذي یعاني منھ المریض حتى یصف لھ من خلالھا الطبیب الوصول إلى نتیجة 

تلعب المعلومات التي  "التشخیص"خلال ھذه العملیة ، و العلاج الناسب لحالتھ الصحیة

و لا تكتفي المصحة  یقدمھا المریض للمصحة و الطبیب دورا جد مھم في تشخیص المرض

و الطبیب على ھذه المعلومات بل یجب اللجوء في بعض الحالات إلى أخصائیین للوصول 

للعلاج المناسب و تحدید نوعیة المرض و تشخیصھ التشخیص السلیم و إلا تحملت 

  .46المسؤولیة عن الإھمال و عدم بذل العنایة اللازمة في التشخیص

 مسؤولیة الطبیب  و الخطأ في التشخیص الذي یثیرھ تثور مسألة ماوفي ھذا الصدد  

الفرنسیة إلى أن الغلط في التشخیص الذي یبرر  "روان"ذھبت محكمة قد ف ،المصحةو

جاء وعلم الطب، المساءلة ھو الخطأ الذي یظھر جھلا واضحا بالأصول العلمیة الثابتة في 

 و الورم اللیفي، و ن طبیب خلط بین الحملھذه المحكمة أعلى أنظار في قضیة عرضت 

قرر أنھا اء آلاما في بطنھا فقام بفحصھا وطبتتلخص وقائعھا في أن سیدة شكت لأحد الأ

لیس عندھا ورم العملیة ظھر لھ أن المرأة حامل وأثناء و تعاني من ورم لیفي یجب استئصالھ 

المحكمة  أخرج جنینا حیا، ما نتج عنھ نزیف أدى إلى موت المرأة، فقررتفقام بفتح بطنھا و

 لى إجراء عملیة جراحیة أدت إلى وفاة المرأة،ن الخطأ في التشخیص ھو الذي أدى إأ

ح لھ بالرغم من أن الطبیب غیر معصوم من الوقوع في الخطأ فإن ذلك لا یعني السماو

طیش دون أن یحیط بالمعلومات الضروریة لتكوین قناعتھ بتشخیص داء المریض برعونة و

  .47ائل الطبیة اللازمة في التشخیص ما یعتبر خطأ یوجب مسؤولیتھأو دون استعمال الوس

الرقابة على المریض شراف والإیقع على عاتق المصحة مسؤولیة بعد مرحلة العلاج و

  .لھ مضاعفات على صحتھ قد تكون إھمال المریض بعد العلاجحتى یتم تنفیذ العلاج ذلك أن 

جراء علیھا توفیر المعدات اللازمة لإم العلاج حتى تقوم المصحة بواجبھا في تقدیو

إذا ما لم عایتھم، وركذا المعدات المتعلقة باستقبال المرضى والتحالیل الطبیة والفحص و

صالحة  فإنھا تعتبر غیر ه المعدات أو وفرت معدات قدیمة وتلتزم المصحة بتوفیر ھذ
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   .226محمد الحجوجي، مرجع سابق،ص - 47
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قسم المصحة والمرضى بمع توفیر أسرة كافیة لعدد  ضرار المترتبة عن ذلكمسؤولة عن الأ

  . مختبر خاص بالمصحة وقسم للأشعةنعاش وأجنحة للتولید وخاص للإ

تسأل عن عدم توفیرھا  ھا توفیر أطر طبیة و غیر طبیة للعلاج ذلك أن و على المصحة 

لأطر طبیة متخصصة و أطر غیر طبیة من ممرضین الذین یمارسون مھامھم تحت إشراف 

غیر الطبیة ، خطاء الصادرة عن الأطر الطبیة والمصحة عن الأالطبیب المعالج حیث تسأل 

العاملین بالمصحة توفر العدد الكافي من الممرضین ووتقوم مسؤولیة المصحة العقدیة إذا لم 

من قرار لوزیر الصحة المتعلق بالمعاییر التقنیة الواجب توافرھا في  38حیث نصت المادة 

ر المصحة على الأقل و طیلة الوقت، بالنسبة یجب أن تتوف"  :على مایلي ،48المصحات

بالنسبة و ،أسرة 10بالنسبة للتولید قابلة عن كل من الدولة و) ة(مجاز) ة(للعلاجات ممرض

 )ة(من الدولة مضمد) ة(مجاز) ة(عن كل قاعة للعملیات ممرض إلى جناح الجراحة 

وجود طبیب مخدر  في الجراحة و في حالة عدم) ة(مساعدمن الدولة و) ة(مجاز) ة(ممرضو

من الدولة ) ة(مجاز) ة(، وبالنسبة للإنعاش ممرض)ة(من الدولة مخدر) ة(مجاز) ة(ممرض

 . عن كل أربع مرضى و عن كل حصة زمنیة

 : الالتزام بتنویر المریض و تبصیره .2

المریض إحاطتھ علما بطبیعة العلاج  قع على المصحة بعد الحصول على رضای

إلا كانت مسؤولة عن سائر النتائج الضارة من جراء التدخل مخاطر العملیة الجراحیة وو

مر و یقرر بحریة قبول العلاج یكون المریض على بینة من الأ الطبي، و الغایة من ذلك أن

  .49من عدمھ

یعتبر الالتزام بالإعلام التزاما سابقا عن التعاقد بین الأشخاص یفرضھ على المتعاقد إما 

إبرامھ، أو المبادئ العامة في القانون كمبدأ حسن النیة قبل  القانون صراحة والعقد المراد

التعاقد، ویقصد بھ تزوید المتعاقد في العقود الرضائیة بالمعلومات الضروریة التي تسمح لھ 

                                                           
ینایر  04بتاریخ  4862منشور بالجریدة الرسمیة عدد  2000نونبر  2بتاریخ  1693/00قرار وزیر الصحة عدد  -  48

  .  108، ص 2001
، مطبعة النجاح 2001جیز في الالتزامات الناشئة عن الجرم وشبھ الجرم، الطبعة الأولى، عبد اللطیف الشرقاوي، الو- 49

   .83الدار البیضاء ، ص
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جاء في قرار لمحكمة  ،رةعاقد بإرادة حرة ومستنیباتخاذ قراره النھائي بالموافقة أو رفض الت

   :4263/1202/2014عدد  ملف10/11/2015ب ةغرفة المدنیالاستئناف بالدار البیضاء ال

أن مسؤولیة الطبیب تبدأ حتى قبل العملیة الجراحیة و ذلك بإعلام المریض و تبصیره " 

بكافة الأخطار التي یمكن أن تترتب عن العملیة حتى یكون المریض على بینة من أمره 

مدة للتفكیر قبل اتخاذ رأیھ في یقرر إجراء العملیة من عدم إجرائھا، و إعطاء المریض و

   ".ذلك

وللإعلام أھمیة خاصة بالنسبة للمریض بالنظر إلى أھمیة محل التعاقد في ھذا المجال 

فإن جھل المریض للمعطیات المرتبطة . وھو العمل الطبي المراد توقیعھ على جسم المریض

واجب الإعلان بالنسبة بحالة الصحیة وما تتطلبھ من تدخل علاجي لاسترجاع عافیتھ یجعل 

  .لھ أكثر من الضروري

خلال مراجعة المتابعات القضائیة الناجمة عن إخلال الطبیب بواجب الإعلام  ومن

إن تحقق ف ،50یتضح أن معظمھا یدور حول إخلال الطبیب بواجب الإعلام بمخاطر العلاج

أحیط علما بھذا أحد المخاطر المرتبطة بالعلاج عادة ما یدفع المریض إلى القول أنھ لو 

الخطر ما كان لیوافق على العلاج المقترح، وعلیھ فمن الضروري على الطبیب أن ینبھ 

 بمخاطر مویرتبط الإعلا .المریض إلى المخاطر التي یمكن أن تتحقق من جراء تنفیذ العلاج

تقریر مصیره، وعلى ھذا  المریض في سلامة جسمھ و العلاج من الناحیة الأخلاقیة بحق

  .51ةساس لا یمكن أن یعرض المریض إلى خطر معین بدون موافقتھ المسبقة والمستنیرالأ

ھو عبارة عن التزام تعاقدي یفرضھ العقد الرابط بین المصحة لتزام بالتبصیر الاو

  .جأساسي لصحة رضاه بالعلا شرطك إعلامھحة لمصا یفرض علىالمریض و الذي و

م الخدمة موافقة المریض بتقدییشمل الالتزام بتبصیر المریض قبل العلاج وبعده، و

  .الطبیة لھ قبل مباشرتھا

                                                           
ادریس الفاخوري، الأسس القانونیة و الأخلاقیة لمزاولة مھنة الطب الحر، المجلة المغربیة للاقتصاد و القانون، العدد  - 50

   .54، ص 2001الرابع، 

   .43الرشید العنزي، مرجع سابق، ص  ممدوح بن رشید - 51 
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لتبصیر بالتشخیص في شكلین أساسیین ھما ا یقع التبصیر بالتزام في عقد الاستشفاءو 

   .والتبصیر بالعلاج

الفني عمال ذات الطابع لأیشمل التشخیص مجموعة من ا: 52التبصیر بالتشخیص  -1

، وتجرى غالبا  بالإضافة إلى 53رض التعرف على علة المرضالصرف یقوم بھا الطبیب لغ

التصویر والتحلیل  مساعدة، منھا  باستعمال وسائل الملامسة المباشرة لجسم المریض 

طبیب بتعریف المریض بالطرق أو التبصیر بالتشخیص یستلزم بدایة أن یقوم الو والقیاس 

ثار المترتبة المرض والعلاج المناسب لھ، وكذا الآ طبیعة ي تقصيلھا فدوات التي یستعمالأ

یض بألفاظ أو عبارات موجزة وضح للمرإذا انتھى الطبیب إلى التشخیص عن ذلك، و

قد یلتزم الطبیب ، إلا أنھ یص أن یتم مباشرة بالمشافھةویكفي في التبصیر بالتشخمفھومة 

تبعة مل على وصف دقیق للوسائل أو النظم المبتبصیر المریض بواسطة تقاریر مفصلة تشت

  .كلفتھو هج وآثارفي تشخیص الداء وتحدید العلا

ج جملة من التدابیر الفنیة المادیة وغیر المادیة التي یقصد بالعلا :جالتبصیر بالعلا  -2

ج وطریقة تعریف المریض بمادة ووسیلة العلاج ویستلزم التبصیر بالعلا،یباشر الطبیب 

ج یشدد وفي شأن الآثار التي تترتب على العلا .یترتب على ھذا وذاك من آثارتنفیذه وما 

یأتي تالیا للتبصیر ج وعلى الرغم من أن التبصیر بالعلاالفقھ على ضرورة التبصیر 

وفي ھذا الشأن اتجھ القضاء في ا المریض، أنھ ذو أثر كبیر في تكون رض بالتشخیص، إلا

رغم موافقتھا  )نابیبربط الأ(ة التي تضررت من عملیة فرنسا إلى الحكم بالتعویض للمدعی

أن التبصیر بالعلاج ھو محل الاھتمام "...  على ذلك عند التشخیص، وجاء في تبریر ذلك

قبل إجراء العملیة أي  وكان ینبغي على الطبیب أخذ موافقة المریض. شد لدى المریضالأ

ھو فریض ومزاجھ قد یتغیران عند العلاج، ج، ذلك أنھ من الثابت أن نفسیة المعند العلا

                                                           
   .56زضاكي عبد الرحیم، مرجع سابق، ص  - 52

نور الدین العمراني، مسؤولیة الطبیب الجراح الجنائیة بالمغرب، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في القانون  - 53

، ص 1993/1994الرباط، السنة الجامعیة الخاص، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة 

52.   
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وعلیھ لمریض وإن تخلف التبصیر بالتشخیص، عامل جوھري في تقریر صحة رضا ا

 .54"فالتبصیر بالتشخیص لا یغني على التبصیر بالعلاج

وینصب على ما ینبغي أن یعلمھ المریض حول ما تتطلبھ المرحلة  :التبصیر اللاحق   -3

لحمیة الغذائیة ت تأثیر في تفاعل جسمھ مع العلاج الذي تلقاه؛ كااللاحقة للعلاج من مسائل ذا

تباعھ، أو الأعمال التي ینبغي علیھ سلوك الذي یتوجب علیھ إباعھا، والالتي ینبغي علیھ إت

  .اجتنابھا

 :داخل المصحة و تقدیم الخدمات التي یحتاجھاالالتزام بسلامة المریض   -4

یعد الالتزام بسلامة المریض من أھم الالتزامات الواقعة على عاتق المصحة نظرا 

لأھمیة المحل فیھ من جھة والفارق العلمي الأكید بین  الاستشفاء ولعقد للطبیعة الخاصة 

  .و المصحة طرفیھ التي تجعل من متلقي العلاج في مركز ضعیف بالنسبة للطبیب

یعد الأمر یقتصر فقط على  إذ لم بالغة، أھمیةتكتسي  فالالتزامات الناشئة عن ھذا العقد 

بل تعداه بظھور التزام حدیث  المصحةو الالتزام ببذل العنایة اللازمة على عاتق الطبیب

 یقع على عاتق المصحة وھو التزام بتحقیق نتیجة یطلق علیھ الالتزام بضمان السلامة

خطأ یكون مفترض في بالتالي فالو ؛55أمن المریض أثناء العلاج و بعدهضمان سلامة ول

   .إثبات السبب الأجنبيبعلیھا لدرء مسؤولیتھا جانب المصحة و

المصحة للاحتیاطات الضروریة  في اتخاذ 56یتحدد مضمون الالتزام بسلامة المریضو

للحفاظ على سلامة المریض النزیل بھا، و تظھر أھمیة ھذا الالتزام خاصة في المصحات 

بالمقارنة مع المصحات التي تقدم علاجات سریریة أو  التي تستقبل مرضى نفسیین و عقلیین

  .57جراحیة

                                                           
   .95- 94المصطفى الغشام الشعیبي، مرجع سابق، ص  - 54
حسن زكي الأبراشي، مسؤولیة الأطباء و الجراحین المدنیة في التشریع المصري و القانون المقارن، أطروحة  -  55

   .355، ص 1951دكتوراة، القاھرة مصر 

ت المسؤولیة المدنیة، الجزء الأول في ازدواج ووحدة المسؤولیة المدنیة و الخیرة محمود جمال الدین زكي، مشكلا -56 

  .و مابعدھا 392، ص 1978بینھما، مطبعة جامعة القاھرة، 

   .400محمود جمال الدین زكي، المرجع السابق، ص - 57 
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بتاریخ ر ء الصادالبیضابالدار الابتدائیة حیثیات حكم صادر عن المحكمة  قد جاء فيف  

  :5669/06في الملف الجنحي عدد  1807عدد ، تحت 28/02/2007

العلاج من المرض الذي  وحیث إنھ كما ھو معلوم فإن الضحیة أدخل للمصحة قصد"  

و أن تقوم بمراقبتھ زم على المصحة العنایة بنزیلھا أبالتالي فإنھ أصبح من اللاألم بھ، و

حراستھ من الإضرار بنفسھ أو غیر، وذلك بالنظر إلى طبیعة المرض التي تستدعي عنایة و

ھو ما لم یتوفر في النازلة، لكون الضحیة  قد لا تكون متطلبة في أمراض أخرى وخاصة 

فعھ ن تلقى دواء مخدر دون حراسة،الشيء الذي دیار عصبي ترك بمفرده بعد أمصاب بانھال

ب من المصحة بعدما ن یكون مغلقا، مما یفسر الإھمال المرتكینبغي أللخروج من الباب الذي 

ن یكون مغلقا باعتراف من أن الباب الذي یفصل بین الجناح و الشرفة یجب ثبت للمحكمة بأ

ن الھالك وجده مفتوحا فخرج منھ أالممثل القانوني للمصحة و تصریحات الممرضین، إلا 

ل و عدم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة المرتكبین من وسقط أرضا الشيء الذي یجعل من الإھما

  . 58..."طرف المصحة ثابتین في حقھا

 .صور المسؤولیة العقدیة للمصحات الخاصة: المطلب الثاني

الغیر أخطاء  ذ المسؤولیة العقدیة عدة صور، فتتساءل عن الفعل الشخصي وعنتأخ

أن مساءلة المصحة عن الفعل ، غیر المتمثل في الطاقم الطبي و العلاجي التابع لھاو

الشخصي بناءا على اعتبار شخصیتھا المعنویة تكون في حالات جد محدودة و ھي الحالة 

التي یصدر الخطأ من الطبیب مدیر المصحة أو شریك فیھا فھنا لا یتصور التمییز بین 

ة المصحة عن فعل الغیر من و بخلاف ذلك نجد أن مسؤولی. مسؤولیة الطبیب و المصحة

أكثر الصور التي تنطبق علیھا، لھذا سنتطرق إلى مسؤولیة المصحة العقدیة عن فعل برز وأ

الغیر من خلال الحدیث عن مسؤولیتھا عن الأخطاء الصادرة من قبل الطاقم الطبي 

  .العلاجي العامل بھا و كذلك مسؤولیتھا عن أخطاء الأطباء الزائرینو

                                                           

   .283-282محمد الحجوجي، مرجع سابق، ص  - 58 
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سؤولیة المتعاقد عن فعل المساعدین الذین م 59یقصد بالمسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر

 ،60استعانوا بھم في تنفیذ العقد على الرغم من أن ھذا المتعاقد لم یقع منھ أي خطأ شخصي

  .فیسأل عن خطئھم في نفس الحدود التي یسأل فیھا عن خطئھ

قیام المسؤولیة العقدیة لیس من الضروري أن یصدر الخطأ عن المدین نفسھ ذلك أنھ ل

التزامھ بصفة كلیة أو بصفة فقد یصدر عن الغیر الذي یستخدمھ المدین، إما للقیام محلھ بتنفیذ 

فعندما یلجأ المدین إلى الاستعانة أو لأن المدین یكون في حاجة إلى خدماتھ،  جزئیة،

فیذ التزامھ، ثم یتسبب ھؤلاء في عدم التنفیذ أو التنفیذ المعیب بأشخاص آخرین من أجل تن

للالتزام، فإنھ یسأل عن أخطائھم، أي أن المدین یسأل عن الآثار الضارة الصادرة عن 

  .مساعدیھ و كل التابعین لھ

یكون المدین مسؤولا عنھ ھو كل شخص مكلف تجدر الإشارة إلى أن الغیر الذي و

في المسؤولیة كما ھو الحال و لا یشترط أن یكون تابعا  یذ العقداتفاقا أو قانونا بتنف

عن تنفیذ التزامھ سواء نفذه بنفسھ أو استعان بآخرین، فإذا كان  المتعاقد یسألوالتقصیریة، 

الالتزام ببذل العنایة فإن المدین یكون مسؤولا إذا لم یتم بذل العنایة المطلوبة سواء منھ 

شخصیا أو من تابعیھ أو مساعدیھ، أما إذا كان الالتزام بتحقیق نتیجة فالمدین مسؤول عن 

بت السبب الأجنبي و لا یعد فعل من یستعین بھ في تنفیذ الالتزام عدم تحقق النتیجة إلا إذا أث

  .سببا أجنبیا عنھ

نجد أن المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر حاضرة بقوة في مسؤولیة المصحات و

العاملین بھا  شخاصعقدیا عن الأخطاء الصادرة من الأ حیث تسأل المصحات الخاصة،

حة یقتضي تدخل العدید من الأطر الطبیة و غیر ذلك أن عمل المص بمقتضى عقد بشكل قار

الذین تبرم معھم المصحة عقد الممارسة الحرة للمھنة   ، أو من طرف الأطباء الزائرینالطبیة

  . التطرق إلیھ في ھذا المطلب، و ھذا ما سنحاول تكلفھم بتنفیذ التزاماتھا
                                                           

یكون المدین مسؤولا عن فعل نائبھ أو خطئھ و عن فعل أو خطأ : " یليع على ما .ل.من ق 233ینص الفصل  -  59

الأشخاص الذین یستخدمھم في تنفیذ التزامھ، في نفس الحدود التي یسأل فیھا عن خطأ نفسھ، وذلك مع حفظ حقھ في الرجوع 

   ".على الأشخاص الذین یتحمل المسؤولیة عنھم وفقا لما یقضي بھ القانون

   .ومایلیھا 4.، ص1986أمون، المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر، مطبعة جامعة القاھرة عبد الرشید م - 60 
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 .الطبیة العاملة بھاالطبیة و غیر الأطر  مسؤولیة المصحة عن أخطاء: الفقرة الأولى

غیر وقصد العلاج تستعین بالعدید من الأطر الطبیة  إن المصحة عند استقبالھا للمرضى

التي تسبب ضررا للمرضى وذلك ءلتھا عن الأخطاء الصادرة عنھم و، ما یبرر مسا 61الطبیة

  .بناءا على المقتضیات المنضمة للمسؤولیة عن فعل الغیر

العقود فإن المدین یسأل عن فعل نائبھ الالتزامات ومن قانون  233الفصل حسب 

یستخدمھم في تنفیذ التزامھ في نفس الحدود التي أو خطأ الأشخاص الذین عن فعل خطئھ وو

شخاص الذین یتحمل ذلك مع حفظ حقھ في الرجوع على الأنفسھ و سأل فیھا عن الخطأی

ل أجیر أیس" ع .ل.من ق 739ینص الفصل ، و"المسؤولیة عنھم وفقا لما یقضي بھ القانون

یستعین بھم  والعمل عن فعل و عن خطا الأشخاص الذین یحلھم محلھ في أدائھ أو یستخدمھم أ

  .و خطا نفسھ یسأل فیھا عن فعل أ فیھ في نفس الحدود التي

إلا أنھ إذا اضطر بسبب طبیعة الخدمات أو العمل موضوع العقد إلى الاستعانة 

  : ثبتمل أي مسؤولیة إذا أبأشخاص آخرین فانھ لا یتح

 .یلزم من العنایة شخاص و الرقابة علیھم كل ما نھ بذل في اختیار ھؤلاء الأأ   -1

 . "و لدرء عواقبھالضرر أ نبھ كل ما یلزم لمنعنھ فعل من جاأ   -2

، اعتبرت فیھ 199162یونیو  4و قد صدر قرار عن محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ  

المریض مع المصحة یشمل بالإضافة إلى الأعمال المحكمة أن عقد الاستشفاء الذي یبرمھ 

خطاء التي یتسبب فیھا العلاجیة الأعمال الطبیة التي یقوم بھا الأطباء و بالتالي تسأل عن الأ

  .طار عقد ممارسة الحرة للمھنةكانوا یعملون بصفة دائمة داخلھا أو في إھؤلاء سواء 

خر صدر عن نفس محكمة أقرت من خلالھ مسؤولیة المصحة العقدیة عن وفي قرار آ

الحكم من خلال قرار غیر انھ تم نقض ھذا  1997فبرایر  25أخطاء الطبیب الجراح بتاریخ 

                                                           
61 - Durrieur DIEBLAT, Dans quels cas peut-on engager la responsabilité d'une clinique 

privée ? http://www.caducee.net/Droit-Sante consulté le (12/06/2017) à 12:00. 
   .80محمد الحجوجي ،مرجع سابق، ص  - 62
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مكانیة تحمل المصحة المسؤولیة عن خطأ الذي أقر بإ 1999ماي  26محمكة النقض بتاریخ 

  .63لطبي شریطة أن یكون أجیرا لدیھاالطبیب أثناء قیامھ بعملھ ا

و ھذا ھو نفس التوجھ التوجھ الذي  كرسھ القضاء في أغلب الدول العربیة و منھا 

محكمة الاستئناف بالرباط المعروف بقضیة القضاء المغربي، حیث جاء في قرار صادر عن 

   :مایلي 88/647771في ملف جنحي عدد  31/03/1989الدكتور صندید بتاریخ 

ملزمة بتقدیم حیث جاء في الحكم الابتدائي أن المصحة بحكم عقد الاستشفاء أصبحت "

  ...جھزة اللازمةالخدمات و توفیر الأ

وحیث لئن كنا نتفق مع الحكم الابتدائي على ان عقد الاستشفاء ھو الذي یحكم العلاقة 

لا عن التقصیر بالتالي یعتبر مدیر المستشفى مسؤوعاقدیة بین المریض و المستشفى، والت

متخصصین فیما اف والأخطاء التي تقع من العاملین بھ الذي یجب أن یكون عددھم كو

  ...".یقومون بھ

لعاملین بھا من أطباء تسأل عن الأخطاء الصادرة من ایتضح إذن على أن المصحة 

     .عمال نظافة و حراس أي كل الطاقم الطبي و غیر الطبيممرضین وو

         .مسؤولیة المصحة العقدیة عن أخطاء الأطباء الزائرین: الفقرة الثانیة

رضاھا التام للطبیب الزائر بالممارسة داخلھا، قرینة من بین تعتبر موافقة المصحة و

 داریة و التنظیمیةالإ القرائن التي اعتمدھا القضاء المغربي عند إقراره بتبعیة الطبیب الزائر

الزمان الذي سیقوم ه الطبیب الزائر بتعیین المكان وللمصحة، ذلك أن ھذه الأخیرة تلتزم تجا

  .فیھ بممارسة عملھ الطبي

یتوجب على إدارة المصحة تھیئة المكان المناسب للطبیب الزائر لكي یقوم بتنفیذ عملھ ف

ى في یواء للمرضیدخل ضمن التزامھا بتوفیر الإقامة و الإ الطبي في أحسن الظروف، و ھذا
                                                           

طاھر العلوي، مسؤولیة المصحات عن أخطاء الأطباء الزائرین، رسالة لنیل شھادة الماستر، جامعة محمد الخامس  - 63
   .15، ص  2011-2010أكدال، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، السنة الجامعیة 

   .85محمد الحجوجي ، مرجع سابق، ص  - 64
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 1693.00من قرار وزیر الصحة رقم  15ولى من المادة الفقرة الأ(ظروف راحة ملائمة

المتعلق بتحدید المعاییر التقنیة الواجب  2000نونبر  2الموافق ل  1421شعبان 5صادر في 

). 108،ص 2001ینایر  4بتاریخ  4862ر عدد.توافرھا في المصحات، منشور في ج

ذلك من خلال ، و65وفیر المناخ المناسب لأداء عملھ بكل حریة و استقلالوتلتزم تجاھھ بت

تخصیص غرفة من غرفھا لوضعھا تحت تصرفھ للقیام بالفحوصات و التحالیل و العلاجات 

  .اللازمة للمرضى

نھا تعتبر فإ صول الفنیة لعمل الطبیب الزائرحتى لو لم تكن تتدخل في الأفالمصحة 

القضائي المغربي في العدید من ھذا ما أكده الاجتھاد ، وةمسؤولة عن أخطائھ الطبی

بمسؤولیة  1994في قرار صادر عنھا سنة   القرارات، فقد قضت المحكمة الابتدائیة بالرباط

ضرار الناتجة عن الخطأ الذي ارتكبھ الطبیب الزائر باعتبار العملیة المصحة مدنیا عن الأ

عملیة القیصریة للمشتكیة في المصحة، كان ذلك لما أجرى ال"... الجراحیة أجریت داخلھا 

 رضا تام ن ذلك ینم عن وحیث إ... تي وضعت غرفة تحت عھدتھالبموافقة إدارة المصحة 

ولو خلال ھذه العملیة فقط، الشيء (..) تابعا للمصحة(..) موافقة مطلقة یصبح معھا الدكتورو

من أخطاء من الدكتور الذي الذي یستدعي اعتبار المصحة مسؤولة مدنیا عما قد یحدث 

  .66..."أصبح تابعا لھا

حیث ان المحكمة عندما عللت قرارھا "على ار صادر عن المجلس الأجاء في قرو

 (..) مصحةبكون الدكتور العراقي ھو الذي أجرى العملیة الجراحیة للمطلوبة بمقر ال

تكون بھذا التعلیل قد اعتبرت الطبیب المعالج تابعا للمصحة في  خیرةبموافقة إدارة ھذه الأو

وجاء بذلك ... خطاء الصادرة عنھي قام بھ، وحملت المصحة نتائج الأما یخص العمل الذ

  .67"قرارھا مرتكزا على أساس، و قرارھا معللا بما فیھ الكفایة

                                                           
   .المتعلق بممارسة مھنة الطب 94- 10من القانون رقم  28انظر الفقرة الثانیة من المادة  - 65
، أورده أحمد ادریوش، مرجع سابق، العقد 23/6/1994الموافق  1415محرم  13بتاریخ  80/93ملف جنحي رقم  -66

   .12الطبي، ص 
، منشور بمجلة 4/5/2005، الصادر بتاریخ 530/1/3/2004، ملف مدني عدد 1327المجلس الاعلى عدد قرار  - 67

   .46، ص 2006السنة  63قضاء المجلس الاعلى، عدد 
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تسمح للطبیب ن أ رضاھا التام علىلموافقة المطلقة من طرف المصحة وعلیھ فاو

و في ت التي یحظر مرضاه لعلاجھم بھا أالزائر بالممارسة داخلھا سواء كان ذلك في الحالا

قرینة كافیة لتحمل المصحة تبعات الحالات التي تستدعیھ المصحة لعلاج مرضاھا تعد 

  .خطائھ نظرا لاعتباره تابعا تنظیمیا لھاأ

د مسؤولیة المصحة عن خطأ تمدیلى محاولة لقد ذھب جانب من القضاء الفرنسي إ

زائر على اعتبار إخلال  بفي الحالة التي یرتكب فیھا الخطأ من طرف طبی جیرالطبیب الأ

 نما یعتبر خطأة الناشئة بمقتضى عقد الاستشفاء إجیر في تنفیذ التزامات المصحالطبیب الأ

ى استدعاء لإ یرتب مسؤولیتھا، و الحكم ذاتھ ینطبق على الحال التي تعمد فیھا المصحة

یوجب مسؤولیتھا  وزائر من أجل تقدیم العلاج لمرضاھا فأي خطأ من جانبھ إلا بطبی

  .العقدیة

فبرایر  25ناف بباریس في قرارھا الصادر بتاریخ بناء علیھ فقد قضت محكمة الاستئو

حلتھ محلھا في تنفیذ جزء خطا الطبیب الجراح الزائر الذي أ بمسؤولیة المصحة عن 1994

قد الاستشفاء الذي اماتھا المتمثل في تقدیم العلاجات الطبیة للمریضة بمقتضى عمن التز

لقد قضت المحكمة في الدعوى المدنیة بالتضامن بین الطبیب الجراح المختص و. یجمعھا بھ 

أن مسؤولیة ھذه الأخیرة قائمة مستندة على بین المصحة على اعتبار حة التجمیلیة وفي الجرا

د قالطبیب الجراح الذي لا تعرفھ، و ىلیس إلة إلى المصحة ومباشرن المریضة توجھت أ

 ن المریض لا یتعاقدھذا التوجھ القضائي  على اعتبار أیید اتجھ جانب كبیر من الفقھ نحو تأ

  .ساسا العلاج بل تعاقد مباشرة مع المصحة على أ ساسامع الطبیب ولا یوجد عقد بینھما أ

المصحة للطبیب بممارسة نشاطھ الطبي داخلھا بكل حریة لى قرینة موافقة بالإضافة إو

كذلك و ھي استعانة الطبیب الزائر  اعتمدھا القضاء المغربي  واستقلالیة، ھناك قرینة أخرى

تزم في علاقتھا بخدمة العاملین بھا، فالمصحة تلوبالأدوات والأجھزة الطبیة للمصحة 

للانتفاع بھا خلال المدة الكافیة معدات جھزة وبالطبیب الزائر بأن توفر لھ كل ما یحتاجھ من أ

على تنفیذ  خاص مؤھلین لمساعدتھ من ممرضین وأطباءلقیامھ بعملھ الطبي كما توفر أش
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بناء على ذلك فالمصحة لا یمكنھا أن تتحلل من المسؤولیة الناتجة عن أخطاء و العمل الطبي،

لحساب المصحة باعتبارھا لصالح ولھا الذین یمارسون عملھم الأطباء الزائرین التابعین 

   .68المؤسسة المشغلة

الأدوات الطبیة التي یستعین بھا الطبیب الزائر ھ إذا تبین للمحكمة أن الأجھزة وعلیو

المصحة علاقة ن العلاقة بین الطبیب وأداء عملھ تعود ملكیتھا للمصحة فإنھ یفترض أفي 

خطاء الصادرة عن التالي تسأل عن الأب داریةالإ تبعیة قانونیة في صورتھا التنظیمیة أو

  .الطبیب الزائر

فرنسا استقر على تسمیة العقد الرابط بین الطبیب یلاحظ أن الفقھ و القضاء في و

المریض وعلى العقد الرابط بین المصحة و l(contrat médical)المریض بالعقد الطبيو

أن كلاھما یندرج ضمن عقد العلاج ، و(contrat d’hospitalisation)بعقد الاستشفاء 

(contrat de soin)ض الذي یلجأ للمصحة أو ج للمریلأن الغرض من العقدین تقدیم العلا

بنوع العلاج المقدم فإذا تعلق الأمر ھو المتعلق نھما وقد وضع معیار للتمییز بیالطبیب، و

ف المصحة دعاؤه من طرن یقوم بھا غیر الطبیب الذي تم استبالأعمال الطبیة التي لا یمكن أ

و الحالة التي یتم فیھا إحضار المرضى من قبل الطبیب للمصحة لتقدیم العلاج لمرضاھا أ

 ىؤدي إلی خلال من طرف الطبیب الزائر بالعقد الطبي أي إلیجري عملیة لھم داخلھا، ف

ذا كانت قیام مسؤولیة المصحة، أما إ لى، و الأعمال الاستشفائیة تؤدي إةمسؤولیال تحملھ

عقد والمصحة مشروعا فردیا یملكھ الطبیب العامل بھا فان التفرقة بین العقد الطبي 

بالتالي لطبیة و العلاجیة وعمال االاستشفاء تبدو غیر ذي أھمیة و یستبعد التمییز بین الأ

   .69المصحةلة التمییز بین مسؤولیة الطبیب وینمحي  في ھذه الحا

                                                           
   .20، ص ، مرجع سابقطاھر العلوي - 68
   .11أحمد ادریوش، العقد الطبي، مرجع سابق، ص  - 69
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أن  2007دجنبر  6بتاریخ  في قرار صادر عنھا  سیةمحكمة النقض الفرناعتبرت فقد 

الطبیب الممارس بصفة حرة داخل المصحة مسؤول عن أخطائھ الطبیة بناء على العقد 

 .70لا مجال لمساءلة المصحة عن أخطائھ الطبیةریض والطبي الذي یجمعھ بالم

بمسؤولیة المصحة من بین القرائن التي  اعتمدھا القضاء المغربي كذلك في الإقرار و

ھو أداء المریض الفاتورة للمصحة مباشرة، فقد قضت  المدنیة عن أخطاء الطبیب الزائر

ن المصحة أعتبرت من خلالھ المحكمة الابتدائیة بالرباط في حكم صادر عنھا و الذي ا

ا أن جمیع الواجبات المتحصلة وكم"...مسؤولة مدنیا عن الخطأ الذي ارتكبھ الطبیب الزائر

  .71"، بما فیھا أتعاب الطبیب الجراح المتابع جل العملیة الجراحیة أدیت لھاأمن 

یتضح إذن من خلال ما سبق أنھ یشترط لقیام مسؤولیة المصحة عن فعل الغیر وجود 

أن تعھد إدارة المصحة عقد رابط بین المصحة والمریض وھو ما یسمى بعقد الاستشفاء ، و

من الغیر خطأ تسبب ضرر أن یصدر ناتجة عن ھذا العقد، ولتزامات الإلى الغیر في تنفیذ الا

    .الضررون ھناك علاقة سببیة بین الخطأ وأن تكوللمریض 

  .المسؤولیة التقصیریة للمصحات الخاصة: المبحث الثاني

إلى  77نظم المشرع المغربي أحكام المسؤولیة التقصیریة بصفة عامة في الفصول من 

فھي تقوم على المسؤولیة ھو العمل غیر المشروع ھذه ن مناط إ، و72ع .ل.من ق 106

و العمل لتزام بتجنب العمل غیر المشروع أھو الا الإخلال بالتزام قانوني لا یتغیر دائما 

 ضررفكل من تسبب في وقوع  ،حترام حقوق الجواركضرورة ا الضار الذي یصیب الغیر

 .إلا ویلزم بأداء التعویض للطرف المضرور للغیر

                                                           
70-Cass.(1 Ch.Civ).6 décembre 2007 . n 06-12905.legifrance." le médcin exerçant à titre 

libéral au sein dun établissement de soins n’est pas son préposé ni ne se substitue à elle dans 

l’éxécution du contrat d’hospitalisation la liant au paient. Que cet établissement n’est tenu 

d’aucune responsabilité en raison des fautesb commise par ce praticien dans l’éxecution du 

contrat médical le liant à son patient…"  
   .12أحمد ادریوش، العقد الطبي، مرجع سابق، ص  - 71
   .212محمد بالفقیر، علاقة الطبیب بالمریض في ضوء قواعد المسؤولیة المدنیة، مرجع سابق، ص  - 72
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كل فعل ارتكبھ الإنسان : (ع.ل.ق 77لمغربي ھذه القاعدة في الفصل قرر المشرع اوقد 

ر التزم و معنویا للغیمح بھ القانون فأحدث ضررا مادیا أعن بینة واختیار، ومن غیر أن یس

 ).مرتكبیھ بتعویض ھذا الضرر

و عرفت المسؤولیة التقصیریة تطورا كبیرا حیث كانت في البدایة تقوم على أساس 

عن وعن الأشیاء إلى المسؤولیة عن الأشخاص والمسؤولیة الشخصیة  انتقلت منوالخطأ 

اختراع آلات م الصناعة وكانت تقوم جمیعھا على أساس الخطأ، لكن مع تقدو فعل الغیر

تقوم المسؤولیة على فكرة  أصبحتالناتجة عن استعمالھا فمیكانیكیة ازدادت المخاطر 

ة من خلال المسؤولیة ھي التي تسمى بنظریة تحمل التبع، وتبعتھ لتحمالضرر و

نھ مادام انفصلت المسؤولیة المدنیة عن المسؤولیة الجنائیة أالموضوعیة والتي تنطلق من 

لیة الضرر ن أساس ھذه المسؤوبالتالي یكوویض المدني لا دخل للعقوبة فیھ وأصبح التعو

  .73لیس الخطأالذي یستوجب التعویض و

ن ھذه النظریة تعرضت لانتقاد كبیر من طرف الفقھ لأنھ لا یمكن استبعاد الخطأ غیر أ

التقصیریة خصوصا ذلك أن المتضرر لا یمكنھ لقیام المسؤولیة المدنیة عموما وكعنصر مھم 

  .إذا لم یكن ھناك خطأ المسؤول الحصول على تعویض في الكثیر من الحالات

و من بینھا القانون المغربي تعتبر أن خطأ المسؤول  ثةیو یلاحظ أن جل القوانین الحد

المشرع المغربي في قانون ترتب على عاتقھ تعویض المتضرر، ولابد من توافره حتى ی

م على ركن الالتزامات و العقود عالج المسؤولیة التقصیریة عن الأعمال الشخصیة التي تقو

في المسؤولیة عن فعل الغیر افترض وبحیث على من یطالب بالتعویض عبئ إثباتھ،  الخطأ

الخطأ باستثناء حالة مسؤولیة المعلمین عن الضرر الحاصل للتلامیذ القائمة على الخطأ 

 .الواجب الإثبات
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  أركان قیام المسؤولیة التقصیریة للمصحات الخاصة: المطلب الأول

یكون مصدر لة التي تنشأ خارج دائرة العقد والتقصیریة بشكل عام ھي الحاالمسؤولیة 

لصادر عنھ عواقب التقصیر او  فھي تعني تحمل الشخص لنتائج ،74الالتزام بھا ھو القانون

  .الإشراف علیھأو عمن یتولى رقابتھ و

من الحجج التي اعتمد علیھا الرأي القائل بمسؤولیة المصحة التقصیریة ھي أن حیاة و

أن الأعمال الاستشفائیة التي تقدمھا المصحة لا یمكن أن تكون محلا للتعاقد، والإنسان 

تفاوض بشأنھا لعدم معرفتھ أن یخاصة لا یمكن للمریض  ،75للمریض ھي ذات طبیعة فنیة

، كما أنھ لا یمكن لیس العقدلمصحة مصدرھا القانون وفروضة على اأن الالتزامات المبھا، و

  .76للعقد أن یحتوي جمیع الالتزامات الواقعة على عاتق المصحة تجاه المریض

 ،77قدیة أو تقصیریة على ثلاثة أركانعتقوم المسؤولیة المدنیة للمصحات سواء كانت و

ارتباطا بموضوع بحثنا سنعالج كل عنصر الخطأ والضرر والعلاقة السببیة و المتمثلة في 

  . من ھذه العناصر من خلال مسؤولیة المصحة التقصیریة

  .الخطأ التقصیري للمصحات الخاصة :الفقرة الأولى 

  تعریف الخطأ التقصیري: أولا

، فھو عماد سواء العقدیة او التقصیریة الخطأ ركن أساسي في مجال المسؤولیة المدنیة

إلى خطأ المسؤول فقد یحدث لا یكفي أن یتحقق الضرر إلا إذا نسب إحداثھ المسؤولیة و

ب انزلقت قدمھ بسباك خطأ لأي مسؤول كمن كان یسیر وضرر لشخص دون أن یكون ھن

سھ  ففي ھذه الحالة تحقق الضرر ولكن أصیب في رأحالة مرضیة اعترتھ فسقط أرضا و

   .78ھو ما یسمى بالحدث العارضلیس ھناك ثمة خطأ  و
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 في  79المشرع المغربي الخطأ التقصیري عرفخلافا للعدید من التشریعات فقد و

بأنھ ترك ما كان یجب فعلھ أو فعل ما كان یجب " من ق ل ع المغربي الخطأ بأنھ 78الفصل 

   ."...الإمساك عنھ 

  :الخطأ یتشكل من عنصر مادي و آخر معنوي أن من خلال ھذا الفصل یتضح

إلى    أشار المشرع المغربي :الإقبال على ارتكاب فعل التعدي : العنصر المادي   -1

من ق ل ع ، حیث یتبین من خلالھما أن  78و  77 ینالركن المادي للفعل الضار في الفصل

لا فرق بین أن یكون ذي یشكل العنصر المادي للخطأ ، والإخلال بالالتزامات القانونیة ھو ال

ث حصل عن طریق أو غیر مقصود بحی - عدي فعل الت –ھذا الأخیر مقصودا في ذاتھ 

كل شخص " ع .ل.من ق 78ھو ما عبر عنھ المشرع في الفصل ، والإھمالالتقصیر و

لكن بخطئھ أیضا ذلك ومسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثھ لا بفعلھ فقط 

صورة یتخذ فعل التعدي إما ، و"ھو السبب المباشر في ذلك الضرر عندما یثبت أن ھذا الخطأ

ونیة عامة غیر منصوص وواجبات قانأو مخالفة التزامات التزام محدد بنص قانوني،  مخالفة

  .علیھا قانونا، أو ممارسة الحق المخول لھ بصفة تعسفیة تلحق ضررا بالغیر

القضاء ھو    فإن أ عند خرق الالتزامات القانونیة ،وإذا كانت المسؤولیة التقصیریة تنش

تكمن في معرفة المعیار   الذي یتولى تحدید حالات الإخلال بھذه الأخیرة ، غیر أن الصعوبة

لضبط سلوك الأفراد إزاء ھذا النوع من الالتزامات ، ذلك   الذي یتعین على القاضي اعتماده

یفرض على  أن الأفراد لیسوا على مستوى واحد من الحیطة و التبصر و الیقظة ، الأمر الذي

معاملتھم على ي الذي یمیز سلوكیـات الأفراد والمحكمة الخیار بین تطبیق المعیار الشخصـ

من فطنة أو غباوة ، أو تطبیق المعیار الموضوعي الذي یتعامل مع   قدر إمكانیاتھم الذاتیة

إلى  80لفقھیمیل غالبیة او ، الذكاءوكافة الأفراد باعتبار إمكانیات الفرد العادي متوسط الخبرة 

تطبیق المعیار الموضوعي في تعریف الخطأ الطبي بأنھ ذلك التقصیر الذي لا یصدر من 

یوجد في نفس الظروف الخارجیة التي أحاطت بیب یقظ في نفس المستوى المھني وط

  .بالطبیب المعني
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بمعنى أنھ یتعین  : إمكانیة نسبة الفعل الضار للشخص المخطئ: العنصر المعنوي   -2

نظرا إلى أن مسألة الإدراك ترتبط ارتباطا ، و ، ھذا الشخص مدركا لنتائج أفعالھأن یكون 

، فإن جل التشریعات المدنیة جعلت من  مییز وجودا و عدما ، كمالا و نقصاوثیقا بعنصر الت

من ق ل ع  96ھو ما أكد علیھ الفصل ییز مناطا للمسؤولیة المدنیة ، والإدراك و التم

  ...." م التمییزلا یسأل مدنیا عن الضرر الحاصل بفعلھالقاصر عدی"  المغربي

للمصحة ھل یمكن نسبة الخطأ التقصیري  لكن الإشكال الذي یطرح في ھذا الصدد 

التشریع حاصلا في میدان الفقھ و القضاء وإذا كان الإجماع  :اعتباري شخصباعتبارھا 

الطاقم البشري المكون عن الأضرار التي یتسبب فیھا المصحة بخصوص وجوب مساءلة 

التقصیریة  الذي تنبني علیھ مسؤولیة  الخلاف یكمن في تحدید الأساس القانوني   لھا، فإن

  . للمصحات

في ھذا الإطار ظھرت نظریة تحمل المتبوع لعواقب أخطاء تابعیھ ، غیر أن ھذه و

ین ، إذا أن یرتكب فیھا الضرر من طرف المسیر   الحالات التي  النظریة لم تبرر موقفھا من

و استقلال في القیام  لا یمكن اعتبارھم تابعین للأشخاص المعنویة ، لما لھم من سلطة   ھؤلاء

من ھنا ظھرت نظریة أخرى تؤسس المسؤولیة وفقا لمبدأ الحقیقة الواقعیة و. بمھامھم

التي ترتب مساءلة الشخص المعنوي بصورة مباشرة عن كل الأضرار و للشخص المعنوي ،

سبب فیھا الأفراد الذین یشكلون الطاقم البشري للشخص المعنوي، بشرط أن یكون التي یت

الفعل الضار قد تم ارتكابھ أثناء مزاولة الوظیفة أو الخدمة المسندة إلیھم أو بمناسبتھا ، أما إذا 

  .كان الخطأ شخصیا فإن الشخص المعنوي لا یكون مسؤولا عنھ

  .التقصیريالخطأ أنواع  : ثانیا 

  :  الإیجابي و الخطأ السلبي الخطأ -1

أیة إشكالات قانونیة من حیث التحدید ، لكونھا تتجسد في  الأخطاء الإیجابیة لا تثیر

  الأخطاء السلبیة ، أما81أي فعل ما كان ینبغي الامتناع عنھارتكاب فعل مادي مخالف للقانون 

                                                           
أحدثھ لا بفعلھ فقط و كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي : " ع على.ل.من ق 78ینص الفصل  -  81

   ".لكن بخطئھ أیضا و ذلك عندما یثبت أن ھذا الخطأ ھو السبب المباشر في ذلك الضرر
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، فھي تثیر عدة  بھ أي ترك ما كان یجب علیھ القیام 82التي یأتي فیھا المخطئ عملا سلبیا

عدة مظاھر قانونیة ، فالخطأ السلبي قد یكون بالامتناع عن القیام بالواجب  إشكالات  و تتخذ

القانوني كما ھو الحال بالنسبة للقاضي الذي یمتنع عن إصدار الأحكام في القضایا 

بعض قد یتمثل في كتمان ، وع.ل.من ق 81علیھ ، لأنھ یكون منكرا للعدالة  ف المعروضة 

الجنائي ا كان المیدان إذو،  قة و تضلیل الغیرالوقائع الصحیحة و إخفائھا بھدف طمس الحقی

ذا نص أو الامتناع جریمة إلا إ  ، بحیث لا یعتبر الفعل السلبيمحكوما بقاعدة المشروعیة

لا یستطیع و من ، فإن الوضع في القانون المدني محكوم بقاعدةالقانون صراحة على ذلك

خدماتھا للمریض الذي یتلقى بالتالي فالمصحة التي تمتنع عن تقدیم و،  مسؤولا یفعل یعد

  .العلاج بھا تعد مسؤولة عن ذلك

ینقسم الخطأ من حیث مدى تدخل الإرادة في   :83 الإھمالبخطأ الالخطأ العمدي و    -2

 ،فالخطأ العمدي ھو الذي یعمد فیھ الشخص إلى خطأ غیر عمدي و خطأ عمدي  ارتكابھ إلى

لا یقتصر العمد ھنا على الأخطاء قاصدا تحقیق النتیجة الضارة ، و ارتكاب الفعل الضار

الخطأ ، أما الإضرار بالغیر   كان القصد منھا الإیجابیة ، بل یشمل الأخطاء السلبیة أیضا متى

ة سواء كان منصوصا ، فھو نوع من الإخلال بالتزامات القانونیغیر العمدي أو خطأ الإھمال

سواء ، ویكون نتیجة الإھمال و التقصیرو ضرار بالغیرد الإذلك من غیر قصوأم لا علیھا 

كان الخطأ ناتجا عن أخطاء العمد أو الإھمال فإن المتضرر لھ الحق في طلب التعویض في 

  .كلتا الحالتین 

خطأ  طورتھ، إلىینقسم الخطأ من حیث مدى خ  :الخطأ الجسیم و الخطأ الیسیر    -3

بات قانونیة على جانب یحصل عندما یخل الشخص بواج  فالخطأ الجسیم ،یسیرخطأ  و جسیم

ون الكزبري أن الخطأ الجسیم ھو الذي لا یرتكبھ أمم الأستاذ  ھو ما عبر عنھو، من الأھمیة

  .84إلا شخص غبي

إذا كانت القاعدة ، ون أقل خطورة من الخطأ الجسیمفھو یكو الخطأ الیسیر أما

، فإن ھناك استثناءات لا التعویض كغیرھا  خطاء أنھا تستحقمن الأفي ھذا النوع    العامة

                                                           
   .101محمد عبد النباوي، مرجع سابق،  - 82
   .36عبد الحكیم فودة، مرجع سابق، ص  - 83
   .673مامون الكزبري، مرجع سابق، ص  - 84



46 

 

تجعل لھذا الخطأ الیسیر أي اعتبار أثناء تقدیر التعویض كما ھو الحال بالنسبة للمسؤولیة 

التقصیریة للقضاة ، حیث لا یسألون مدنیا إلا إذا كان الخطأ جسیما أو كان ھناك نص خاص 

  . ریقرر المسؤولیة عن الخطأ الیسی

كما لا یسأل أرباب المھن الحرة عن ھذا الخطأ إلا إذا كان عمدیا ، رغم أن الاتجاه في 

الفقھ و القضاء المعاصرین ، یقولان بوجوب مساءلة ھؤلاء عن أخطائھم سواء كانت یسیرة 

عن كل الأخطاء الصادرة عنھ و التي تسبب ضررا  85، و بالتالي یسأل الطبیبأو جسیمة

عن  التي یعمل بھا الطبیب تبعا لذلك تسأل المصحةرا أو جسیما وللمریض سواء كان یسی

  .أیضا الخطأ  ذلك

  .أسباب انتفاء الخطأ التقصیري: ثالثا

المخطئ من تحمل  و مع ذلك یعفى ،ھ المادي و المعنويیقد یجتمع في الخطأ عنصر

یتعلق الأمر ھنا بأسباب الإباحة أو التبریر التي تجعل الفعل المحظور مباحا، ، و المسؤولیة

سؤولیة المدنیة في ھذا لإطار نلاحظ أن أسباب تبریر الخطأ تختلف عن أسباب انعدام المو

علاقة إذ یؤدي ھذا النوع إلى انعدام الالغیر ث الفجائي وخطأ الضحیة والحدكالقوة القاھرة و

إنما خص المسؤول و، ثم إن حدوثھما لا یرتبط أصلا بإرادة الشالخطأ و الضررالسببیة بین 

  .بأفعال خارجیة یترتب على حدوثھا انتفاء المسؤولیة

أما أسباب الإباحة التي تنتفي معھا المسؤولیة ، فیلاحظ أن الفعل الضار یحصل بإرادة 

حدث بالخصوص عن في مجال المسؤولیة المدنیة للمصحات الخاصة نتو ،   من المخطئ

  .الوسائل التقنیة المستعملة فیھو تج عن العلاج حالة قبول المریض بالمخاطر التي قد تن

ا المضرور نتائج الفعل ھناك بعض الحالات یقبل فیھأن  المخاطریقصد بقبول و

في ھذا الإطار فإن الرأي الغالب في الفقھ یمیز بین نوعین من المخاطر التي یقبلھا ، والضار

  :المضرور 
                                                           

85
إلى التخلي عن التمسك بالخطأ الجسیم وحده و اعتبرت  21/07/1919 فقد ذھبت محمكة النقض الفرنسیة في قرار -  

ان مجرد اقتناع القاضي بخطأ الطبیب سواء  كان فنیا أو عادیا یسیرا أو جسیما یوجب التعویض عن الضرر اللاحق 
حیث فرضت على  20/05/1936بالمریض و كرست ھذا الاتجاه في قرارھا الشھیر في قضیة میرسي الصادر في 

و في نفس الاتجاه سار القضاء اللبناني الذي أكد . لطبیب بذل عنایة دون أن تشترط وجود خطأ جسیم لتكریس مسؤولیتھا
  .انھ لا مجال في الخطأ الطبي للتفرقة بین یسیر و جسیم حتى تترتب مسؤولیة الطبیب

   .104القطاع الخاص، ص محمد عبد النباوي، مرجع سابق، المسؤولیة المدنیة لأطباء : ھذا الصدد راجع في
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جماع بشأنھا وع من المخاطر حصل الإھذا الن: في مالھ  مخاطر تلحق المضرور      -

  .فقھا و قضاء على جواز تحمل المضرور لعواقبھا لعدم مساس ذلك بالنظام العام

الأصل في ھذا النوع ھو عدم : مخاطر تلحق المضرور في سلامة جسمھ و عقلھ       -

علیھ فإنھ لا مجال لانتفاء الخطأ في المضرور بشأنھا ، وضى الصادر عن الاعتداد بالر

غیره على أن یضع ھذا الأخیر حدا لحیاة فیھا الاتفاق مسبقا بین الضحیة والحالة التي یحصل 

غیر أن ھناك استثناءات أجاز فیھا المشرع قبول نوع . الأول أو یلحق بھ ضررا أو تشویھا

ھو ما یحتم على القضاة عدم و   اضي والطبي ،في المیدان الریمعین من المخاطر خصوصا 

القول بانتفاء المسؤولیة المدنیة في ظل حالات القبول بالمخاطر إلا في أضیق الحدود 

  .خصوصا عندما یكون ھذا القبول مرخصا بھ وفقا لقوانین و أنظمة خاصة

  .صور الخطأ التقصیري للمصحات الخاصة: رابعا

تقع على عاتق المصحة و لا تدخل في نطاق عقد  ھناك مجموعة من الالتزامات التي

فإن الإخلال بھا یرتب مسؤولیة بالتالي ء الرابط بین المصحة و المریض، والاستشفا

الالتزامات خارج زاء العام المطبق في حالة مخالفة باعتبارھا الجالمصحة  التقصیریة 

   .الإطار العقدي

  .لتعاقدیة من خلال الآتيو سنحاول التطرق لبعض التزامات المصحة غیر ا

 .الالتزام بالسر المھني .1

ذھب جانب من الفقھ وسانده في ذلك القضاء أحیاناً، إلى اعتبار فكرة السر الطبي مبدأ 

مفھوم الالتزام المطلق بالسر  ویؤكد أصحاب ھذا الرأي أن. ستثناءا مطلقاً لا یخضع لأي

سر  بعدم الإفشاء لأي المصحةو الطبیبلزم استثناء ھو الذي ی المھني، وعدم خضوعھ لأي

ذلك نظرا لما لھ لك، وظرف من ظروف الحال، ومھما كان الداعي لذ من الأسرار تحت أي

  .المھنیةتأثیر على حیاة المریض الشخصیة ومن 

باعتبارھا من  المصحةو بیبما یتوصل إلیھ الط كلیشمل الالتزام بالسر المھني و 

، و یقتضي 86مبمرضاھ مصالھمن معلومات نتیجة ات سواءعلى حد  أمینة على سر المرضى
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یمكن للمریض ، و87ذلك عدم إفشائھم للغیر ما یصل إلى علمھم من أسرار تخص المریض

 أن یطالب المصحة بالتعویض في إطار المسؤولیة التقصیریة إذا أثبت الخطأ المتمثل في

مسؤولیتھا إلا بإثبات أن إفشاء لا یمكن للمصحة أن تدفع إفشاء السر والضرر الذي لحقھ و

  .السر كان لھ ما یبرره

من القانون المتعلق بمزاولة  50المادة أنشأ القانون الالتزام بالسر المھني بمقتضى  قدو

الجراحون جرم إفشاء الأطباء ومن القانون الجنائي الذي   446، و كذا الفصل 88مھنة الطب

عاقب علیھا و لتي یسمح لھم بھا القانونو ملاحظو الصحة لسر مھني في غیر الأحوال ا

  .89بالحبس من شھر إلى ستة أشھر و غرامة من ألف و مائتین إلى عشرین ألف درھم

 . الالتزام بتقدیم المساعدة لشخص في خطر .1

د قإغاثة كل شخص في خطر، وإن الواجب الإنساني یفرض على الطبیب و المصحة 

قد أكد و، 90الإخلال بھ جرما یتعرض مقترفھ للحبساعتبر تشدد المشرع في ھذا الالتزام و

الفصل الثالث من مدونة قواعد السلوك الطبي ھذه القاعدة معتبرا أن كل طبیب مھما كان 

تخصصھ و مھامھ یجب علیھ أن یقدم المساعدة المستعجلة لكل مریض یوجد في حالة خطر 

  .91حال إذا لم یكن بالإمكان تقدیم إسعافات طبیة أخرى

ھذا الصدد قضت محكمة الرباط الابتدائیة بإدانة أحد الأطباء من أجل الإمساك في و

الشرایین بالرباط ن قد حضر إلى مصحة أمراض القلب وعمدا عن تقدیم المساعدة لشخص كا

بیب تبین بعد حضور الطو. واجده ھناك تعرض شخص للغثیان لعیادة أحد أصدقائھ، و أثناء ت

المعمول بھ في المستشفى ألا یشرع في  الطبیب تطبیقا للنظام رأىأنھ یحتاج إلى إنعاش، و

داء كفالة مالیة بصندوق المصحة وھو ما استغرق أعد القیام بالإجراءات الإداریة وذلك إلا ب
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أدى إلى وفاة ذلك الشخص بسبب التأخر في تقدیم النوع الملائم من الإسعافات وقتا طویلا و

  . 92قبل الطاقم الطبي العامل بالمصحة سواء من قبل الطبیب الزائر أو من

 لامتناع الإرادي یستخلص من ظروف حیث إن ا: " عللت المحكمة كما یليو 

بالخطر الذي كان كان عالما بصفة مباشرة  - الطبیب–أن الظنین سات كل قضیة، وملابو

 لھطبیب مختص في القلب والشرایین وأنھ یحذق بالھالك، والذي أدى إلى وفاتھ، خصوصا و

  .تجربة و الواجب كان یفرض علیھ التدخل مباشرة إلى قاعة الإنعاش المركز

في مثل ھذه الحالة عنصر جوھري، وأن الوقت یحسب حیث إن عنصر الزمن و

على الطبیب أن یسرع بتقدیم الإسعافات للمریض، في حین أن بالثواني ولیس بالدقائق و

حسب شھادة الشھود مما یكون معھ الامتناع دقیقة  45الطبیب المتھم لم یقم بأي إسعاف لمدة 

  . 93"عن تقدیم مساعدة لشخص في خطر ثابت في حقھ

المدنیة  المصحة بھذا الالتزام تنشأ عنھ مسؤولیتھمایتضح إذن أن إخلال الطبیب و

 في حق الشخص المحتاج إلى مساعدة إھمالا في أداء التزام قانوني لأنھما ارتكبا تقصیرا و

  .تدخل مستعجلو

مھنة الطب یقع على عاتق ینظاف إلى ھذین الالتزامین التزام أخلاقي تفرضھ و

لا یمكنھا الامتناع عن ة استجابة المصحة لدعوة المریض والمتمثل في ضرورالمصحة و

بالتالي یكون امتناعھا بمثابة خطأ و. 94التعاقد ما دام أنھا في حالة إیجاب دائم موجھ للمرضى

 .95ب بالتعویض على أساسھسلبي یخول للمریض أن یطال

  .ولیة التقصیریة للمصحة الخاصةالضرر و العلاقة السببیة في المسؤ :ةالثانی الفقرة

لقیام مسؤولیة المصحة عن الأخطاء التقصیریة الصادرة عنھا و عن العاملین بھا لابد 

العلاقة صفة عامة ، وھي الخطأ والضرر وتوافر الأركان الثلاثة للمسؤولیة المدنیة بمن 
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العلاقة ابقة سنحاول مناقشة ركني الضرر وأن تناولنا الخطأ في الفقرة السد، و بعالسببیة

 .السببیة

  .الضرر التقصیري: أولا

الضرر ركن أساسي حق بالمریض فیمس جسده أو مالھ، والضرر ھو الأذى الذي یل

أن   یھبالتالي علو ن للمریض أن یطالبھا بالتعویض،لقیام المسؤولیة المصحة فبدونھ لا یمك

  .الطبي للمصحةالذي لحقھ جراء التدخل العلاجي ویثبت الضرر 

في مجال المسؤولیة التقصیریة  98قد عرف المشرع المغربي الضرر في الفصل و

الخسارة التي لحقت المدعي فعلا و المصروفات الضروریة التي اضطر أو سیضطر "بأنھ 

ارتكب إضرارا بھ، وكذلك ما حرم منھ من نفع في إلى إنفاقھا لإصلاح نتائج الفعل الذي 

یجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكیفیة مختلفة و. دود العادیة لنتائج ھذا الفعلدائرة الح

  ".حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدین أو تدلیسھ

ویكون الضرر إما مادیا أو معنویا، فالضرر المادي ھو الذي یصیب الشخص في مالھ 

، عاطفتھومریض أو المضرور في شعوره ما الضرر معنوي ھو الذي یصیب الأو جسده أ

ضرر : العاملین بھاخطاء الطبیة والعلاجیة للمصحة وومن بین الأضرار التي تتسبب فیھا الأ

جسماني متمثل في الآلام و تشوه الخلقة ، و ضرر متمثل في النفقات و المصاریف العلاج 

ھناك أضرار تصیب الغیر كالضرر أجر المصحة، ووأتعاب الطبیب تكالیف الدواء وو

و ما یصطلح علیھ بالضرر المرتد ھو ،96المادي الذي یصیب أشخاصا ینفق علیھم المضرور

  .97ضرر معنوي یتجلى في لوعة الفراق التي تسببھا وفاة المضرورو

یشترط في الضرر أن یكون محققا أي مؤكد الوقوع سواء قد تحقق فعلا أو أصبح و

المحتمل جب التمییز بین الضرر المستقبل ویو لو تراخى إلى المستقبل،مؤكدا وعھ وقو
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، أما المحتمل فھو الذي لم یقع بعد 98لكن تأخرت آثاره للمستقبلضرر قام سببھ و  فالأول

  .لیس ھناك ما یؤكد وقوعھ في المستقبلو

نتیجة ھم الذي لحق المادي أو المعنوي على المریض أو ذوي حقوقھ إثبات الضررو

على من و الأصل براءة الذمةلأن الأصل البینة على من ادعى و الخطأ الطبي أو العلاجي

لحقھ بكافة الوسائل مادام الأمر ، فعلى المریض أن یثبت الضرر الذي یدعي شغلھا الإثبات

تكییف قاضي في تقدیر الضرر و  ، و للمحكمة السلطة التقدیریةیتعلق بواقعة مادیة

   .محكمة النقضة رقابل الموضوع بشأنھا خاضع 

حد مر بمریض كان قد فقد مثلا منفعة أعندما یتعلق الأ كون المسألة  في غایة الدقةتو

ل علاج الكلیة الثانیة ذھب للمصحة من أجعندما ضاء كما لو كانت لھ كلیة واحدة والأع

نجاز عملیة إما زرع كلیة أو إ صبح من الضروريأالمریضة ونتیجة خطأ طبي فقدھا و

ة، ففي ھذه الحالة ھل یجب على القاضي أن یأخذ صفیة الدم التي تتطلب مصاریف باھظت

یعوض في حدود فقد ن الضرر الحالة السابقة للمریض وبعین الاعتبار لتقدیر التعویض ع

ب في كلیة واحدة أم علیھ أن یعوضھ عن الوضعیة التي أصبح فیھا بعد الخطأ الذي تسب

قد اتجھ بعض الفقھ إلى عدم التعویض في ھذه الحالة مادام أن حالة المریض لا ، ؟الضرر

  .99فائدة العائدة على المریض أكثر من الضرر اللاحق بھن الأتقبل التجزئة و 

  .العلاقة السببیة: ثانیا

یة العلاقة السببیة ھي الركن الثالث لقیام مسؤولیة المصحة المدنیة عموما و التقصیر

خصوصا ، فیجب أن یكون الضرر ھو نتیجة مباشرة للخطأ أما إذا لم یكن كذلك انتفت 

صعوبة في إثبات  اء الطبیة یجد المضرور أو المریضطو في مجال الأخ. المسؤولیة المدنیة

لك تعددت النظریات الفقھیة التي عملت لذاللاحق بھ ، و الخطأ  والضرر العلاقة السببیة بین

  :ھينظریات و أھمھا ثلاثیار الرابطة السببیة وحدید مععلى ت
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 .نظریة السبب القریب -1

یتم تقییمھا فإن جمیع العوامل المساھمة في حدوث الضرر حسب أنصار ھذه النظریة 

لأخیر ھو السبب الحقیقي یكون الخطأ االنتیجة، وبین انطلاقا من الوقت الفاصل بینھا و

قد اعتبر الأستاذ محمد عبد النباوي أن ھذه النظریة بعیدة كل البعد عن المنطق و. للضرر

لأنھا تعتمد على الترتیب الزمني للأسباب لإقامة المسؤولیة، لكنھا مفیدة للمضرور لأنھا 

حتى لو كان مفیدة للمضرور في كثیر من الأوضاع لأنھا تمكنھ من الحصول على تعویض  

قة عن الخطأ القریب الذي قد یكون بسیطا و لكن بالرغم من ذلك قد ارتكب عدة أخطاء ساب

  .100ھو الذي یؤخذ بعین الاعتبار

غیر أنھ من وجھة نظرنا فإن ھذه النظریة لا تخدم مصلحة المریض المتضرر إذ في 

القریب والغالب ما یصدر عن المریض بعض التصرفات و الأفعال التي تكون السبب الأخیر 

نھ لم یمتثل لطریقة أكل الأدویة التي وصفھا لھ الطبیب أو حاول إزالة لحدوث الضرر إما أ

 . ضمادة من على جرح لم یبرئ بعد

 .نظریة السبب المنتج -2

یقصد بھذه النظریة أن  ترتیب المسؤولیة المدنیة یكون على أساس السبب الفعال 

في إحداث أي انھ إذا تعددت الأسباب . المنتج في إحداث الضرر دون السبب العارضو

قط لا البعض الآخر یكون عارضا فتساوى جمیعھا فبعضھا یكون مؤثر والضرر فإنھا لا ت

قد أخذ بھذه النظریة و. سھم في حدوثھ مع السبب المنتجإنما ییمكن أن یحدث ضررا لوحده و

  :الذي جاء فیھ 26/10/1967في قرار لمحكمة النقض المصریة بتاریخ  القضاء المصري

دید المسؤولیة الوقوف عند السبب المنتج في إحداث الضرر دون یجب عند تح"  

 .101"السبب العارض
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 .الأسبابنظریة تعادل  -3

لا فرق دثة للضرر تكون على درجة واحدة ووفق ھذه النظریة فإن كل الأسباب المح

بشرط أن تكون مستقلة عن بعضھا البعض، و بالتالي لا داعي  بین سبب منتج أو عارض

  .للمفاضلة بینھا لأنھ لو تخلف أحدھا لما تحققت النتیجة

قد تعرضت ھذه النظریة لانتقاد من طرف الفقھ خاصة لكونھا شدیدة القساوة   و

الخطورة على المضرور إذ أنھ بمجرد ارتكابھ ھفوة بسیطة یصبح مسؤولا على قدر و

بالتالي حرمانھ من ع مرتكب الفعل الأشد وتتوزع المسؤولیة بینھما مناصفة واواة مالمس

  . 102التعویض

یطالب بالتعویض أن و قیام علاقة سببیة بین الخطأ والضرر و من یدعي الضرروعلى 

شھادة  -ذلك بجمیع وسائل الإثبات بما فیھا البینة لأن على مدعي الشيء إثباتھ و ،یثبت

  . القرائن، ما یعني أن نفي العلاقة السببیة ھو نفي للمسؤولیة من أصلھاو  - الشھود 

ذلك إما بالقول أن تتقدم بنفي المسؤولیة عنھا والطبیب على حد سواء ویمكن للمصحة و

 الضرر كان إما أن  ذلك الفعل كان خارجا عن إرادة المدعى علیھ نأ يأبالسبب الأجنبي 

أن حصل على تعویض من جھة أو أن المضرور قد سبق ونتیجة  لخطأ المضرور أو الغیر 

 . أخرى أو أن الضرر یرجع لحادث فجائي أو قوة قاھرة

  : خطأ المضرور أو فعل الغیر

یقصد بخطأ المضرور كصورة من صور السبب الأجنبي أن یكون قد أھمل في حق 

الوقوف لوجود  نفسھ فألحق بھا الضرر، كأن لا یمتثل المریض لنصیحة الطبیب بعدم محاولة

ألحق مشي فازدادت حالتھ الصحیة سوءا وكسر في رجلھ الیمنى لكنھ رغم ذلك حاول ال

فعل المریض ھو الذي أحدث ضررا بنفسھن ففي ھذه الحالة على الطبیب أن یثبت أن 

استغرق جسیم وو یثبت أن خطأ المضرور كان جد خطأ، ألم یصدر من جھتھ أي الضرر و
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یة لا یستغرق أحدھما الآخر فھنا تطبق نظران خطأ الطرفین مشتركا وذا كأما إ. خطأه كذلك

ینقص من التعویض للمضرور بالقدر الذي ساھم فیھ السبب المنتج في حدوث الضرر و

  . بخطئھ

الغیر كسبب أجنبي لنفي المسؤولیة ھو ذلك الفعل الصادر عن طرف  یقصد بخطأو

بالتالي فإذا كان السبب المنتج للضرر ھو والمسؤول العلاقة بین المضرور و أجنبي على

الضرر الحاصل للمدعي، وتنقطع علاقة السببیة بین المدعى علیھ وخطأ الغیر فإنھ یقطع ال

العلاقة السببیة كذلك عندما یكون خطأ الغیر یستغرق خطأ المدعى علیھ أو كان خطأ ھذا 

  .یكون مسؤولا في حدود خطئھ أما إذا كان مشتركا فإن كل منھما الأخیر نتیجة لخطأ الغیر،

 :الحادث الفجائي و القوة القاھرة

یكون عدم التوقع و القوة القاھرة الأمر غیر المتوقع حدوثھ یقصد بالحادث الفجائي و

عند إبرام العقد في المسؤولیة العقدیة و وقت ارتكاب الفعل الضار في المسؤولیة التقصیریة 

قد عرف المشرع المغربي القوة القاھرة من خلال ، وھ أو دفعھو الذي لا یمكن تلافي وقوع

  :ع .ل.من ق 269الفصل 

والجفاف   كل أمر لا یستطیع الإنسان توقعھ كالظواھر الطبیعیة الفیضانات" 

لا یعتبر و ،أن یجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا یكون من شأنھو... العواصف والحرائق والجرادو

بذل ما لم یقم المدین الدلیل على انھ  ،كان من الممكن دفعھمن قبیل القوة القاھرة الأمر الذي 

كذلك لا یعتبر من قبیل القوة القاھرة السبب الذي ینتج عن خطأ و. كل العنایة لدرئھ عن نفسھ

  ."سابق للمدین

في الملف  29/11/2006صادر بتاریخ  3551وقد جاء في قرار محكمة النقض عدد 

  :465/1/1/2005103المدني عدد 

إن الاتفاق على إجراء العملیتین الجراحیتین تم داخل المصحة بین ھذه الأخیرة " 

طاقمھا الطبي مقابل أجر تأخذه من المتضررة، ررة بتجھیزاتھا الطبیة اللازمة والمتضو
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وھي بذلك مسؤولة عن كیفیة تنفیذ التزاماتھا لتحقیق النتیجة التي تعھدت بھا، وتسأل عن 

بھ في تنفیذ التزامھا أو العاملین لحسابھا بحكم التبعیة السلطة  استعانتاستخدمتھم أو خطأ من 

الفعلیة في الرقابة و الإشراف و التوجیھ وتحت عھدتھا طالما أنھا لم تثبت أنھا فعلت ما كان 

 ".ضروریا لتجنب الحادثة، أو أن الضرر ناتج عن قوة قاھرة أو حادث فجائي

صیریة للمصحة لابد من المسؤولیة المدنیة التق نخلص من كل ما سبق ذكره أنھ لقیام

ھو ما والضرر اللاحق بالمریض، وجود خطأ وضرر وعلاقة سببیة بین خطأ المسؤول و

 تأییده من قبل محكمة الاستئناف  الذي تموبالرباط قرار صادر عن المحكمة الابتدائیة أكده 

  :104الذي جاء فیھ و النقض

المدعي من طلبھ الى الحكم علھ بتعویض عن الضرر اللاحق بھ من  حیث یھدف "

الذي لم یلتزم في سلوكھ الحذر ... جراء العملیة التي أجراھا لھ المدعى علیھ الدكتور الفاسي

أنھ لم یتمكن من وصف إلى تسرب الجراثیم و حصول تعفن وبعدم تعقیمھ للجرح مما أدى 

ب عنھ فقد المدعي لسمعھ بالنسبة ترتوم الشيء الذي الدواء القادر على القضاء على الجرث

أن مسؤولیة الطبیب والضرر ثابتة ودا بأن العلاقة السببیة بین الخطأ للأذن الیمنى مؤك

احتیاطیا التمس الأمر حسب الاجتھاد القضائي المغربي و المتخصص مسؤولیة مشددة

حدید توشمول الحكم بالنفاذ المعجل وائیة حفظ حقھ في تقدیم مطالبھ النھوبإجراء خبرة طبیة 

لتمس إدخال شركة التأمین تحمیل المدعى علیھ الصائر كما االإكراه البدني في الأقصى و

  .مان باعتبارھا المؤمنة للمسؤولیة مدنیاأكسا الأ

بكون انھ بالرجوع إلى ... الدكتور الفاسيو...دفع دفاع المدعى علیھما مصحةوحیث 

صاب ادن المدعي فإنھ لا یوجد بھ ما یؤكد بأن ما ألمدلى بھ في الملف الملف الطبي للمدعي ا

ن خطا أح الذي أجرى العملیة الجراحیة ومن مضاعفات تعود المسؤولیة عنھ للطبیب الجرا

إنما یجب إثباتھ موضحا فترضا والطبیب و الرعونة المتحدث عنھما في مقال المدعي لیس م

الذي لم یكن ھو الخطأ إلا عن ارتكابھ خطأ فاحش و مدنیاھ لا یجوز مساءلة الطبیب نبأ
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طبیب ھو التزام بتأدیة ن التزام الأفي نفس الاختصاص ونفس الظروف ولیرتكبھ الطبیب 

ي لم یدل بأیة حجة یستشف ن المدعأاما بنتیجة معینة ولیس التزصول الطب وخدمة وفق أ

  .د خطا صادر عن الطبیب الجراحمنھا وجو

كإجراء  ذلكتمھیدیا بإجراء خبرا طبیة أولى وخبرة تكمیلیة وحیث إن المحكمة أمرت و

  . جراءات تحقیق الدعوىمن إ

حیث إن تقریري الخبرتین الطبیتین المنجزتین من طرف الخبیر محمد بناني تما وفق و

اف فة الأطرحضوریتین لكاالمحددة في الحكمین التمھیدین ومفصلین تفصیلا واضحا و للنقاط

عناصر الكافیة لتكوین قناعاتھا وترى اعتمادھما المحكمة وجدت فیھما الومحترمتین للقانون و

  .من ثم المصادقة علیھما في النازلة و

في نازلة الحال لابد من توافر .. حیث إنھ لقیام مسؤولیة المدعى علیھ الدكتور الفاسيو

  .العلاقة السببیة بینھماالضرر وثلاثة للمسؤولیة التقصیریة ألا وھي الخطأ وركان الالأ

مستنداتھ خاصة تقریر الخبرة الطبیة المصادق ث إنھ بالرجوع إلى وثائق الملف وحیو

علیھا أعلاه یتبین بأن الالتھاب الذي أصاب الأذن الیمنى للمدعي بعد العملیة الجراحیة التي 

 -البیوسیانیك- ب بجرثومة ھو استثنائي و لكن ظھور ھذا الالتھا... أجراھا لھ الدكتور الفاسي

عادة یظھر بعد إجراء عملیة جراحیة نتیجة عدم تعقیم الآلات التي استعملت لجراحة الأذن 

  .أو الضماد

المتمثل في إجراء عملیة على أذن طأ المرتكب من طرف المدعى علیھ وحیث إن الخو 

التھاب الأذن لھذا الأخیر بعد العملیة تعفن و المدعي بأدوات أو ضمادات غیر معقمة تسبب

  .بالجراثیم

حیث إنھ تبعا لذلك فإن العلاقة السببیة بین الخطأ المرتكب من طرف المدعى علیھ من و

الضرر اللاحق بأذن ھذا جراھا على الأذن الیمنى للمدعي وجراء العملیة الجراحیة التي أ

فإن علیھ حاد تكون قائمة في نازلة الحال و الأخیر و المتمثل في فقدانھا لوظیفتھا بشكل

  .ثابتة في النازلة موضوع ھذا الملف... المسؤولیة التقصیریة للمدعى علیھ الدكتور الفاسي
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الشيء الذي تكون معھ ھذه الأخیرة ...منخرط بمصحة... حیث إن الدكتور الفاسيو

   ".باره أحد تابعیھا مسؤولة مدنیا في شخص ممثلھا القانوني عن خطأ المدعى علیھ باعت

  .المسؤولیة التقصیریة للمصحات الخاصة حالات: الثاني المطلب

فتارة تأخذ بالنظریة  لمصحات الخاصة عدة صورل تتخذ المسؤولیة التقصیریة

  77الفصلین ( قصودا أو غیر مقصودالشخصیة التي تستوجب إثبات الخطأ سواء كان م

كمسؤولیة المصحة عن فعل الغیر  105الموضوعیةتارة تأخذ بالنظریة و) ع.ل.من ق 78و

من خلال  وسنحاول التطرق لھذه الصور) ع.ل.من ق 88و  85ف ( عن حراسة الأشیاء و

  .طلبھذا الم

  .مسؤولیة المصحة التقصیریة عن فعل الغیر: الفقرة الأولى

 إذا كانت القاعدة العامة أن الإنسان لا یسأل إلا عن عملھ الشخصي، فإنھ یمكن على

  .وجھ الاستثناء أن یرتب القانون على شخص مسؤولیة عن عمل أو خطأ الغیر

مسؤولا لا یكون الشخص "  ینص على  ع نجده.ل.من ق 85بالرجوع إلى الفصل و

عن الضرر  الذي یحدثھ بفعلھ فحسب لكن یكون مسؤولا أیضا عن الضرر الذي یحدثھ 

  ....الأشخاص الذین ھم في عھدتھ

من یكلفون غیرھم برعایة مصالحھم یسألون عن الضرر الذي یحدثھ المخدومون و

  . ...".الوظائف التي شغلوھم فیھاخدامھم و مأموروھم في أداء 

یلاحظ من خلال الفصول المنظمة للمسؤولیة التقصیریة عن فعل الغیر أن المشرع و

راض الخطأ افتأخرى تقوم على ین مسؤولیة تستلزم إثبات الخطأ وأقام نوعا من التمیز ب

ھناك نوع آخر من المسؤولیة تقوم على أساس الخطأ غیر القابل القابل لإثبات العكس و

  . لإثبات العكس
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في ) الطاقم الطبي و غیر الطبي العامل بھا(مسؤولیة المصحة عن فعل الغیر  ندرجتو

الفقرة إطار المسؤولیة القائمة على أساس الخطأ المفترض غیر القابل لإثبات العكس حسب 

  .، على أساس مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع. ع.ل.من ق 85الثالثة من الفصل 

و لقد تعددت النظریات الفقھیة التي حاولت تفسیر أساس مسؤولیة المتبوع، فذھب 

البعض إلى اعتبار أنھا تقوم على أساس الخطأ المفترض  في جانب المتبوع و البعض الآخر 

الملاحظ أن ة النیابة والتمثیل القانوني، وتبعة المخاطر أو نظریأسسھا على نظریة تحمل 

غیر أن بعض الفقھ رفض مساءلة المصحة . جمیع ھذه النظریات تؤسس لمسؤولیة المتبوع

ة إثبات كمتبوع لأن ھذه المسؤولیة لا تكفل الحمایة الضروریة للمرضى وذلك لصعوب

العلاقة  التبعیة   بي و بالتالي صعوبة إثباتالإشراف في المجال الطالسلطة الفعلیة للمصحة و

الطبیب، كما انھ بالرغم من میزة افتراض الخطأ في جانب المصحة إلا أنھ لا بین المصحة و

  . 106یستفید منھا سوى المریض دون الورثة كأصحاب مصلحة في الدعوى

  :و یتعین لتحقق مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع توافر الشرطین التالیین

 .أن یكون المتبوع مرتبطا بخدمة بمقتضى علاقة تبعیة -1

 یشترط أن تكون العلاقة تبعیة سواء كانت قانونیة أو اتفاقیة لإعمال ھذه المسؤولیة،

  الأوامر رذلك من خلال إصداو ن یمارس المتبوع سلطة فعلیة على التابع أیجب و

الأوامر من قیامھ بالعمل وفق التعلیمات التأكد التعلیمات لتوجیھھ ومراقبتھ عند أداء عملھ وو

  .107الصادرة إلیھ و محاسبتھ عند خروجھ علیھاو

أكثر اتساعا یقول الأستاذ محمد الحجوجي على أن المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر و

من حیث النطاق فھي تشمل كل الحالات التي یتم ارتكاب الفعل الضار سواء من طرف التابع 

و أن اللجوء إلى قواعد المسؤولیة التقصیریة عن أعمال التابع یكون على أو من غیر التابع، 

 .108سبیل الاحتیاط  حتى یتمتع المضرور بحمایة شاملة
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  .أن یتسبب التابع في ارتكاب الفعل الضار أثناء أداء وظیفتھ -2

لكي یسأل المتبوع عن خطأ التابع یجب أن یصدر ھذا الخطأ أثناء أداء التابع لوظیفتھ 

أي إما في حال تسبب الطبیب التابع في ضرر للمریض أثناء مزاولتھ أو بمناسبة أدائھا، 

للمھام المسندة إلیھ داخل المصحة ما یعني أنھ  إذا صدر الخطأ خارج نطاق الوظیفة 

  .ون قد تجاوز حدودھا فلا مسؤولیة على المتبوعالمعھودة إلیھ كأن یك

أما خطأ الطبیب بسبب أداء الوظیفة فتكون في الحالة التي لا یمكن لذلك الخطأ أن 

  . لولا وظیفتھ منھ یصدر

فعل التابع فإن مسؤولیة المتبوع ھكذا متى توفرت شروط المسؤولیة المدنیة عن و

للمضرور الحق في ، ومن جانب ھذا الأخیرتتحقق دون حاجة إلى إثبات وقوع خطأ شخصي 

المطالبة بالتعویض ضد المتبوع وحده أو ضد التابع مباشرة على أساس المسؤولیة 

احدة ضدھما لوجود بالتعویض بإقامة دعوى وكما یمكنھ أن یطالب الاثنین معا ، الشخصیة

    .عإن كان الغالب ما یفضل المتضرر أن یرفع دعواه ضد المتبوتضامن بینھما و

لكن "  24/04/2012بتاریخ  المغربیة قد جاء في قرار صادر عن محكمة النقضف

من قانون الالتزامات و العقود یقضي بأن الشخص لا یكون مسؤولا  85حیث إن االفصل 

عن الضرر الذي یحدثھ فحسب لكن یكون مسؤولا أیضا عن الضرر الذي یحدثھ الأشخاص 

 مصدرة القرار المطعون بإسنادھا المسؤولیة إلى مصحة  المحكمةو. الذین ھم في عھدتھ

للضرر للمطلوبة بواسطة غاندي التي أجرى فیھا الطبیب المسؤول عن الخطأ المتسبب 

متبوعة للمتسبب في بصفتھا معداتھا، تكون قد اعتبرت عن صواب أن مسؤولیتھا أجھزتھا و

  .109"كورع المذ.ل.من ق 85ورد في الفصل مبررة بما الضرر قائمة و

، 29/11/2011110المؤرخ في  5177وجاء في قرار آخر لمحكمة النقض كذلك عدد 

  فیما یخص الوسیلة الثانیة".... 
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و عدم الارتكاز على  على القرار خرق القانون و انعدام التعلیلحیث تعیب الطالبة 

أساس، ذلك أن المطلوبة فوزیة شاعر المدعیة مرتبطة بعقد مع المطلوب یوسف البوزیدي 

لم یلجا إلى مصحة كالیفورنیا إلا لأنھ لا یتوفر على التجھیزات و بصفتھ طبیبا حرا،

ي لیست علاقة تبعیة لأن تعاملھ مع المریضة ھاللازمة للقیام ببعض الفحوص، و المعداتو

من ثم لا مجال لقیام مسؤولیة المصحة تعلق الأمر بالفحص أو العلاج، و كان حرا سواء

  .لكونھا غیر متبوعة

ع  فإن مسؤولیة المتبوع عن التابع تمتد .ل.من ق 85إنھ بمقتضى الفصل لكن حیث 

حتى إلى التسھیلات و الإعدادات التي یقدمھا لھ بسبب وجود علاقة تبعیة أیا كان مدى ھذه 

بعیة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فیھ استخلصت عن صواب أن مصحة كالیفورنیا الت

تعتبر متبوعة للطبیب یوسف البوزیدي الذي أجرى العملیة الجراحیة للمطلوبة عزیزة شاعر 

تسأل عن أخطائھ بھذه الصفة، فركزت وتجھیزاتھا مما یكون تابعا لھا، و مستعملا وسائلھا

ما بالوسیلة لت قرارھا تعلیلا سلیما ولم تخرق أي مقتضى قانوني واس وعلقضاءھا على أس

  ".على غیر أساس

    .لمصحة الخاصة عن فعل الأشیاءلالتقصیریة  مسؤولیةال :الفقرة الثانیة

ام بتزوید المستشفى كما سبقت الإشارة إلى أن مدیر المصحة یقع على عاتقھ التز

رط أن تكون عایتھم، بشراللازمة لعلاج المرضى و المعدات الطبیةبالتجھیزات والأدوات و

تلك الأجھزة في حالة جیدة حتى لا تسبب أضرار للمرضى من ھنا تثور مسؤولیة المصحة 

    .111ھزة المعیبة باعتبارھا حارسة لھاعن الأضرار التي قد تتسبب فیھا الأج

یسأل عن كل شخص " أن من قانون الالتزامات و العقود المغربي  88ینص الفصل و 

شیاء ھي السبب المباشر الضرر الحاصل من الأشیاء التي في حراستھ إذا تبین أن ھذه الأ

أن الضرر یرجع  -2. أنھ فعل ما كان ضروریا لمنع الضرر -1: ذلك ما لم یثبتللضرر، و

                                                           
111-  Bertrand Hue, A propos de la responsabilité civile professionnelle du médecin salarié, 

 http://droit-medical.com, consulté le 20/05/2017, à 22 :00. 
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ھو نفس المقتضى الذي نص علیھ ، و"لقوة قاھرة أو لخطأ المتضرر أو إما لحادث فجائي

كل من یتولى حراسة الأشیاء التي تتطلب : " التي جاء فیھا 178في المادة  المشرع المصري

حراستھا عنایة خاصة أو حراسة آلات میكانیكیة یكون مسؤولا عما تحدثھ ھذه الأشیاء من 

  ".أضرار، ما لم یثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا ید لھ فیھ

في  31تحت عدد  13/02/76لصادر عن المجلس الأعلى بتاریخ حسب القرار او

ع فإن المسؤولیة الناتجة عن .ل.من ق 88طبقا للفصل ... : " 41711عددالمدني الملف 

تسبب في الأشیاء غیر الحیة ھي مسؤولیة تنشأ عن خطأ مفترض في حراسة الشيء الذي 

یتخلص منھا ء لا یمكن أن یعفى من مسؤولیتھ وأن الحارس لذلك الشيحدوث الضرر، و

  :إلا إذا أثبت توافر أمرین ھمانھائیا 

 .أنھ قام بما ھو لازم لمنع حدوث الضرر -

  .112"ائي أو قوة قاھرة أو خطأ المتضررأن الضرر قد نجم عن حادث فجو -

 389تحت عدد  08/02/2006جاء في قرار آخر صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ و

تقوم على الخطأ  لما كانت المسؤولیة فعل الشيء: " 338/04في الملف المدني عدد 

المضرور لا  من قانون الالتزامات و العقود فإن 88المفترض حسبما ینص على ذلك الفصل 

إنما علیھ أن یثبت أن المدعى علیھ ھو حارس الشيء وأن الضرر قد یكلف بإثبات الخطأ و

 وقع بفعل الشيء الذي في حراستھ، ولا یمكن للمسؤول أن ینفي العلاقة السببیة إلا بإثبات

  .113"السبب الأجنبي

بإثبات أنھ  لا یستطیع الحارس دحضھا إلاإذن على أن حراسة الشيء مفترضة ویتضح 

  .ائي أو قوة قاھرة أو خطأ المضرورأن الحادث یرجع إلى حادث فجفعل ما كان ضروریا و

  :یستلزم لتحقق مسؤولیة حارس الأشیاء توافر شرطین أساسینو

                                                           
و مایلیھا، وارد بمحمد بفقیر، قانون الالتزامات و العقود  99، ص 127قرار منشور بمجلة القضاء و القانون عدد  - 112

   .115والعمل القضائي، مرجع سابق، ص 
  .121و مایلیھا، وارد بمحمد بفقیر المرجع السابق، ص  155ص  153القضاء و القانون عدد  منشور بمجلة - 113
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من خلال النصوص المنظمة للمسؤولیة عن یتضح : أن یتولى شخص حراسة الشيء -1

المصري أنھا لم تضع ل من التشریع المغربي والفرنسي وحراسة الأشیاء غیر الحیة في ك

، 114مفھوما دقیقا لفكرة الحراسة التي تقوم علیھا تلك المسؤولیة وتحدید الحارس المسؤول

لطة الفعلیة في الرقابة لھ الس أن الفقھ ذھب إلى اعتبار أن حارس الشيء ھو الذي تكونغیر 

یباشر بنفسھ أو بواسطة تابعیھ سلطة فعلیة في إعطاء الأوامر و التوجیھ، فھو الذي و

لا تستلزمھ ھذه السلطة الحیازة وسلطة علیھ فإنھ لا یبقى مسؤولا التوجیھات، أما إذا فقد ال

ن آخر و یكوعلى اعتبار أن ھناك أوضاعا قد یكون فیھا الشيء في ید شخص المادیة للشيء 

 .رقابتھللحارس مع ذلك سلطة استعمالھ و

، اسة إما أن تكون قانونیة أو فعلیةفي ھذا الصدد إلى أن طبیعة الحرلا بد من الإشارة و

لى الشيء في فحسب أنصار نظریة الحراسة القانونیة تعتبر الحراسة أنھا الحق الممارس ع

ة لشخص ما حسب ھذه النظریة یجب أن رقابتھ، فحتى تثبت صفة الحراساستعمالھ وإدارتھ و

تتحقق لھ إن الحراسة سلطة على الشيء بناء على عقد أو على نص مصدره القانون أو أي 

  .مصدر آخر

أن لھ السلطة أنصار نظریة الحراسة الفعلیة فإن الحراسة تتوافر للشخص متى ثبت  أما

كانت ھذه السلطة تقوم على  رقابتھ و توجیھھ وذلك بقطع النظر عما إذافي استعمال الشيء و

بالتالي فإنھ لا یشترط في الحراسة حسب ھذه النظریة تحقق ، و115حق قانوني أم لم تكن كذلك

الحیازة المادیة للشيء بل تقوم على أساس السلطة الفعلیة، وتبعا لذلك فإن الطبیب یسأل عن 

تكن في ملكیتھ غیر أنھ الأضرار التي تتسبب فیھا الأجھزة الطبیة التي یستعملھا حتى لو لم 

في الغالب یتم إدخال المصحة الخاصة التي تخلت عن حراسة تلك الأجھزة للطبیب المعالج 

  .في الدعوى لما في ذلك من مصلحة للمتضرر

                                                           
  :من القانون المدني الفرنسي 1384تنص الفقرة الأولى من المادة  -114

«on est responsable non seulement deu dommage que l’on cause par son propre fait mais 

encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que 

l’on  a sous sa gardeaasous sa garde ».  
، الدار الجامعیة للطباعة "دراسة مقارنة في القانون المصري و اللبناني.مصادر الالتزام"لبیب شنب،-جلال العدوي - 115

   .355،ص 1985والنشر، بیروت 
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یاء أن یستلزم لتحقق المسؤولیة عن فعل الأش: أن یحدث ھذا الشيء ضررا للغیر -2

العقود من قانون الالتزامات و 88الفصل  بالرجوع إلىیحدث الشيء ضررا للغیر، و

المغربي نجد أن المشرع لم یعطي تعریفا للأشیاء التي تخضع لمقتضیات ھذا الفصل، غیر 

 .أن غالبیة الفقھاء أعطوا تعریفا لھا بأنھا كل شيء مادي غیر حي لم یرد بشأنھ نص خاص

في حال  جابيلابد أن یكون ھناك تدخل ایكون الضرر قد نتج عن فعل الشيء ویشترط أن یو

رس إذا كان الشيء متوقف ففي ھذه الحالة یسأل حا كان الشيء في حالة حركة أو سلبي

 .الشيء عن الضرر الذي تسبب فیھ

ارتباطا بموضوع بحثنا فإن المصحة تسأل عن الأضرار التي تتسبب فیھا الأجھزة و 

إذا المصحة وحالة عدم وجود عقد بین المریض و في الطبیة المستعملة بصفتھا حارسة لھا 

من قانون  233لھ أن یقیم دعواه إما على الأساس العقدي طبقا للفصل وجد فإن المریض 

إعمالا  ع.ل.من ق 88العقود أو الأساس التقصیري طبقا لمقتضیات الفصل الالتزامات و

 .116ضالذي یوفر حمایة للمتضرر المری لمبدأ الخیرة بین المسؤولیتین

ن الإشكال الذي طرحھ الفقھ في ھذا الإطار ھو ھل مساءلة المصحة باعتبارھا كل 

قد ذھب جانب كبیر من الفقھ إلى عدم إمكانیة یاء ینفي عنھا مساءلتھا عقدیا، ولأشحارسة ا

ھو ما أكده القضاء ، وتطبیق قواعد المسؤولیة عن الأشیاء إذا وجد عقد یربط بین الطرفین

المسؤولیة المریض تحول دون تطبیق  للعلاقة بین المصحة و الفرنسي بأن الطابع العقدي 

إلى أن تطبیق والذي نشاطره الرأي  یرى الاستاذ محمد الحجوجيو .عن فعل الأشیاء

ع ھو الأكثر حمایة للمریض المتضرر حتى في حالة وجود .ل.من ق 88مقتضیات الفصل 

ذلك التقصیریة في الروابط العقدیة و الاستشفاء إعمالا لمبدأ تطبیق قواعد المسؤولیةعقد 

الحصول على تعویض المسؤولیة على عاتق حارس الشيء وللاستفادة من میزة افتراض 

  . 117دون تحمل عبئ إثبات الخطأ الطبي

                                                           
   .264الحجوجي، مرجع سابق، صمحمد  - 116
   .249محمد الحجوجي، مرجع سابق، ص  - 117
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  خلاصة الفصل الأول

للإلتزامات و، الخاصة المدنیة للمصحاتتطرقنا في ھذا الفصل لطبیعة المسؤولیة 

كذلك الذي یجمع بین المصحة والمریض والواقعة على عاتقھا بموجب عقد الاستشفاء 

  . المفروضة علیھا بمقتضى القانون

قضائي حول فقھي و اختلاف طبیعتھا إلى إثارة جدلوقد أدى تعدد التزامات المصحة و

فھناك من . ھل ھو عقدي أو تقصیري ني علیھ المسؤولیة المدنیة للمصحاتالأساس الذي تنب

یھا عقد اعتبرھا مسؤولیة عقدیة بالأساس لكنھا تتخذ طابعا تقصیریا في الحالة التي لا یجب ف

البعض الآخر اعتبر أن مسؤولیة المصحة ھي ن المصحة، والاستشفاء للخطأ الصادر ع

القانون  وجبلالتزامات تفرض على المصحة  بممسؤولیة تقصیریة نظرا لكون أن معظم ا

  .والأخلاق المھنیة

إلى أن معظم الحالات التي تتساءل فیھا المصحة  كذلك خلصنا من خلال ھذا الفصلو

تكون نتیجة الأخطاء الطبیة الصادرة من طرف الأطباء الذین یقدمون خدماتھم الطبیة لفائدة 

حة في شأن و یخضعون عند أدائھم للعمل الطبي لأوامر و تعلیمات المصو لحساب المصحة 

كذا الأشخاص ف الخارجیة للعمل كتعیین مكانھ وتوفیر أجھزة وأدوات المصحة لھ والظرو

العاملین لمساعدتھ على إنجاز عملھ الفني، فالمصحة تسأل عن أخطاء ھؤلاء الأطباء 

  .باعتبارھم تابعین لھا

ر المترتبة تبرز أھمیة تحدید الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة في المصحات للآثاو

حتى یسلك المریض دعوى المسؤولیة التي یتمكن من خلالھا عن كل نوع من المسؤولیة 

فما ھي إذن الآثار المترتبة عن  .الحصول على تعویض دون أي صعوبة في الإثبات

  .؟المسؤولیة المدنیة للمصحة
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  .المترتبة على المسؤولیة المدنیة للمصحات الخاصة الآثار: الفصل الثاني 

إن تحدید طبیعة المسؤولیة المدنیة للمصحة و تصنیفھا كمسؤولیة عقدیة أو تقصیریة 

النتائج القانونیة المترتبة عن المسؤولیتین مختلفة  من لأھمیة بما كان، ذلك أن الآثار ومن ا

  .حیث الأحكام المنظمة لكل نوع منھما

انتھینا في الفصل الأول إلى أن المبدأ في المسؤولیتین واحد وھو أن كل خطأ سبب قد و

 ضرراً للغیر یلزم من ارتكبھ بالتعویض، ورغم وحدة المبدأ فإن المسؤولیتین فإنھما تختلفان

بإدماجھما  یوجد بینھما من الفوارق الجوھریة ما لا یسمحفي الصیاغة الفنیة لأحكامھما، و

ؤدي بالمضرور إلى الحیرة في اختیار نوع المسؤولیة التي یبني علیھا دعواه ھو ما یمعاً و

  .ما سیحققھ من نتائج عن كل واحدة منھماو

سنحاول من خلال ھذا الفصل الحدیث عن آثار المسؤولیة المدنیة للمصحات الخاصة و

  .یةتقصیرالمسؤولیة إلى عقدیة و مع أھم النتائج القانونیة المترتبة عن تقسیم ھذه

 قصیریة و العقدیة للمصحات الخاصةأھمیة التمییز بین المسؤولیة الت: المبحث الأول

یمكن تقسیم أوجھ الاختلاف بین المسؤولیة التقصیریة و العقدیة إلى اختلاف في 

مباشرة الدعوى بین نوعي المسؤولیة و اختلاف في الآثار الناجمة عن دعوى المسؤولیة 

  .118التي یمكن أن تثار بشأن كل نوع من المسؤولیةاختلاف كذلك في الدفوع و

لتقصیریة من حیث مباشرة الدعوى الاختلاف بین المسؤولیة العقدیة وا: المطلب الأول

  .الدفوع التي تعترضھاو

كذلك في لبعض في مباشرة دعوى المسؤولیة وتختلف المسؤولیتین عن بعضھما ا

  .الدفوع التي تعترض قبول ھذه الدعوى

  

                                                           
   .26محمد عبد النباوي، مرجع سابق، ص  - 118
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  .من حیث مباشرة الدعوى: لأولىالفقرة ا

تختلف المسؤولیة العقدیة عن التقصیریة من حیث مباشرة الدعوى في العدید من 

الأوجھ، فمن حیث طبیعة الالتزام نجد أن الالتزام العقدي الذي یعد الإخلال بھ خطأ موجب 

. لما یتضمنھ العقد للمسؤولیة العقدیة یكون إما التزاما بتحقیق غایة أو التزاما ببذل عنایة تبعا

وأما الالتزام القانوني الذي یعد الإخلال بھ خطأ یوجب المسؤولیة التقصیریة فیكون دائما 

التبصر ي تحلي الشخص في سلوكھ بالیقظة والتزاما ببذل عنایة و یتجلى ھذا الالتزام ف

  .   الانتباه حتى لا یلحق ضررا بالغیرو

ھو ما سنتطرق إلیھ و. خاصة من حیث الإثباتسؤولیتین تبرز أھمیة التمییز بین المو

النتیجة أھمیة بالغة في حصول المریض على بتفصیل و ذلك نظرا لما لھذا الموضوع من 

  . ھي تعویض عن الضرر اللاحق بھلدعوى التي یرفعھا أمام القضاء والمرجوة من ا

العقدي یعتبر  تقوم المسؤولیة العقدیة على الخطأ المفترض فمجرد عدم تنفیذ الالتزام 

موجباً للتعویض والدائن لا یطالب بإثبات خطأ المسؤول وعلى المدین أن یثبت أن عدم تنفیذ 

الالتزام یعود لسبب أجنبي خارج عن إرادتھ، بینما في المسؤولیة التقصیریة على المضرور 

ئماً إذا إثبات خطأ المسؤول وإلحاق الضرر بھ جراء ھذا الخطأ ولكن ھذا الفرق لیس عاماً دا

نلاحظ أنھ في حالة الالتزام ببذل عنایة كما ھو حال بالنسبة  للمحامي ملزم ببذل عنایة ولیس 

بتحقیق غایة وعلى الدائن ھنا إثبات تقصیره وإھمالھ على اعتبار أن ھناك عقد مفترض بین 

ة نفس الأمر ینطبق على مسؤولیة المصحو قھ المحامي ووكیلھ ببذل كل جھد للدفاع عن حقو

تجاه المریض، وكذلك ھناك بعض حالات المسؤولیة التقصیریة بشكلھا الموسع تقوم على 

الخطأ المفترض ولا یلزم المضرور مثلھ مثل حال المضرور في المسؤولیة العقدیة لا یلزم 

  .بإثبات الخطأ ومثالھ ھنا مسؤولیة الحارس بالتزامھ ببقاء الشيء تحت سلطتھ الفعلیة

ففي المسؤولیة العقدیة یتحمل المدین عبء إثبات أنھ قام بالتزامھ العقدي بعد أن یثبت 

الدائن وجود العقد الرابط بینھ و بین المدین الذي لم ینفذ الالتزامات الناتجة عن ذلك العقد، 

فإن الدائن متى أثبت عدم تنفیذ الالتزام وأثبت الضرر الذي أصابھ یكون قد اضطلع بما یقع 



67 

 

ى عاتقھ من إثبات فاستحق التعویض، وھذا ما لم ینف المدین السببیة المفترضة بإثبات عل

  .السبب الأجنبي

على أن إعمال ھذه القاعدة على إطلاقھا قد تكتنفھ عقبات في إطار بعض الالتزامات 

ما المحددة والأمر یتعلق ھنا بالالتزامات بتحقیق نتیجة، ذلك أنھ إذا كان التزام المدین التزا

سلبیا یتمثل في تعھده بالامتناع عن إتیان عمل ما وأخل المدین بھ، فانھ یكون من السھل على 

الدائن إثبات إخلال مدینھ بالتزامھ المتمثل في خروجھ عن مضمون الامتناع الواجب علیھ 

  .بمقتضى العقد

مھ لكن الأمر یختلف متى كان المدین ملزما بتحقیق نتیجة ایجابیة وكان محل التزا

متمثلا في إعطاء شيء أو القیام بعمل، إذ یتعذر ھنا من الناحیة العملیة على الدائن أن یثبت 

وھو أمر صعب من الناحیة  لالتزامھ، لأنھ یكون ملزما بإثبات واقعة سلبیة    عدم تنفیذ المدین

لذلك فالرأي الغالب یتطلب ھنا الوقوف عند حد مطالبة الدائن بإثبات الالتزام لیكلف  ،العملیة

  .المدین بإثبات براءة ذمتھ منھ

ولما كان على الدائن أیضا أن یثبت الضرر، وكانت علاقة السببیة ما بین الخطأ 

ابھ یكون والضرر مفروضة، فإن الدائن متى أثبت عدم تنفیذ الالتزام واثبت الضرر الذي أص

ینفي المدین علاقة   قد اضطلع بما یقع على عاتقھ من إثبات، فیستحق التعویض وھذا ما لم 

فالمدین ھو الذي یتحمل عبء نفي الخطأ العقدي  ،ة المفترضة بإثبات السبب الأجنبيالسببی

  .بتحقیق نتیجة أو ببذل عنایة، أو ضمان السلامة   سواء كان الالتزام 

الالتزامات ببذل عنایة عند ة بین الالتزامات بتحقیق نتیجة وقتظھر أھمیة التفرو

الوقوف على إثبات الخطأ العقدي بالنسبة لمسؤولیة المصحات، فعند الحدیث عن الالتزام 

المصحة في توفیر الأطر  بتحقیق نتیجة كما ھو الحال بالنسبة للالتزام الملقى على عاتق

الھدوء مین أتقبال الزبناء وتوفیر الإقامة وتبضمان اسالتزامھا و غیر الطبیة الكافیةالطبیة و

أغراضھم كما ة اللیلیة وحفظ أمتعة الزبناء وتشدید الحراسدیم التغذیة والدواء والخدمة وتقو

ضافة إلى ذلك بتنظیم العلاجات وبالتنفیذ الجید للوصفات الطبیة وبوضع أشخاص تلتزم بالإ

رضى من أجل تقدیم الرعایة الطبیة المناسبة كفاءات عالیة تحت تصرف الملھم مؤھلات و
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 2008نونبر  13یة بتاریخ لحالتھم الصحیة، ففي قرار صادر عن محكمة النقض الفرنس

ن المصحة مسؤولة تجاه المریض عن النقص الشدید في تنظیم الحراسة اللیلیة أاعتبرت 

جانب المدین إما ، فالمسؤولیة في ھذه الحالة قائمة على الخطأ المفترض في 119المستمرة

بین المدین و الضرر اللاحق بھ ولا یستطیع وجود العقد الرابط بینھ والدائن فعلیھ إثبات 

  .المدین التملص من المسؤولیة إلا بإثبات السبب الأجنبي

تقصیر أو إھمال من أما الالتزام ببذل عنایة فإن الإخلال بھ یتحقق في حالة وجود و 

النزاع ھنا لیس في عدم تنفیذ الالتزام بل في سوء تنفیذه و في ھذه یكون مثار جانب المدین و

الحالة على من یدعي سوء التنفیذ وھو الدائن إقامة الدلیل على خطأ المدین بإثبات عدم بذل 

مریض إثبات العنایة اللازمة مثلا التزام الطبیب بعلاج المریض حیث یقع على الدائن ال

یب بالإضافة إلى الخطأ المنسوب للمدین بعدم بذل العنایة بین الطبوجود عقد یربط بینھ و

  .انحراف عن الأصول العلمیة لمھنة الطبفي العلاج وإثبات وجود إھمال و المطلوبة

التزام ببذل عنایة أو لحدود بین التزام بتحقیق نتیجة ولكن ما یجب ملاحظتھ ھنا ھو أن ا

تتراوح بین درجات متفاوتة مات تتعدد ولك أن مضامین الالتزاوسیلة لیست حدودا حاسمة، ذ

التفاوت إنما یعود إلى مبدأ الحریة التعاقدیة، فالتزام نحو لا یمكن حصره وھذا التعدد وعلى 

ھي أن یبذل ما في وسعھ وفقا للأصول ھو في جوھره التزام ببذل عنایة والطبیب و المصحة 

بتحقیق نتیجة بالنسبة للأدوات التي  الطبیة و الفنیة لشفاء المریض لكنھ في ذات الوقت یلتزم

  .120یستخدمھا أو بالنسبة للدم الذي ینقلھ للمریض

لأن أخف من إثبات الالتزام التقصیري، ن إثبات الالتزام العقدي  أسھل ویتضح إذن أ

معظم الالتزامات التزامات بتحقیق نتیجة بینما معظم الالتزامات في المسؤولیة التقصیریة 

ن یثبت وجود عقد یربطھ فالدائن في المسؤولیة العقدیة علیھ أھي التزامات ببذل عنایة، 

لا یكلف بإثبات خطأ المدین، بینما یقع على عاتق ھذا الأخیر إثبات أنھ وفى بما بالمدین و

                                                           
   .25طاھر العلوي، مرجع سابق، ص  - 119
حمدي عبد الرحمان، الوسیط في النظریة العامة للالتزامات، الكتاب الاول، المصادر الارادیة للالتزام، الطبعة الأولى  - 120

   .و مایلیھا 38، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص 1999
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م بھ أو أن عدم تنفیذه یرجع إلى سبب أجنبي، أما الإثبات في المسؤولیة التقصیریة فھو التز

صعب خاصة في الحالات التي تقوم على الخطأ الواجب الإثبات عن العمل الشخصي شاق و

لقیام المسؤولیة الخطأ إذ یقع على المضرور إقامة الدلیل على توافر العناصر اللازمة 

بیة باستثناء الحالات التي یعفى فیھا المتضرر من إثبات الخطأ الذي العلاقة السبالضرر و

عن و ،121یكون مفترضا بقوة القانون كما ھو الحال بالنسبة للمسؤولیة عن حراسة الأشیاء

  .فعل الغیر

نخلص مما تقدم أنھ سواء اعتبرنا مسؤولیة المصحة عقدیة أو تقصیریة فإن مسألة و

م بتحقیق نتیجة لالتزام الواقع على عاتق المصحة ھل ھو التزاالإثبات تبقى مرتبطة بطبیعة ا

مادام أن أغلب التزاماتھا ھي التزامات ببذل عنایة خاصة الأعمال الطبیة أو ببذل عنایة، و

بالتالي یتعین على باء العاملین بھا أو الزائرین، وفي إطار مسؤولیتھا عن أخطاء الأط

  .المریض إثبات الخطأ

رحت محكمة الاستئناف في قرارھا المعروف بقضیة الدكتور في ھذا الصدد صو

إننا نعیب على الحكم الابتدائي تجاھلھ أن المسؤولیة العقدیة للطبیب تلزمھ فقط : "....صندید 

زم بشفاء المریض فھو یعالج فقط والله تعالى ببذل عنایة لا بتحقیق غایة، أي أن الطبیب لا یلت

بد من إقامة بت خطأ الطبیب بمجرد حصول وفاة المریض بل لابالتالي لا یثھو الذي یشفي، و

  .  122"تقصیرهالدلیل على إھمالھ و

المصحة تؤدي إلى تضییع حقوق المرضى لطبیب وصعوبة إثبات الخطأ في جانب او  

الأطباء من غیر قادرین على مواجھة المصحات ولأنھم یجدون أنفسھم في أغلب الأحوال 

ما . 123الطبیب في تنفیذ التزاماتھم من جھة أخرىتقصیر المصحة وة، و صعوبة إثبات جھ

ھ یعرف مسبقا یدفع ببعض المرضى إلى عدم التفكیر حتى في إقامة الدعوى أمام القضاء، لأن

عدم وعي شریحة للاحق بھم إلى القضاء و القدر، ویرجعون الضرر اأنھ سیخسر دعواھن و

                                                           
   .ع.ل.من ق 88الفصل  -121
   .163-162محمد عبد النباوي، مرجع سابق، ص  -122

   .212محمد بالفقیر، مرجع سابق، ص  - 123
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و الطبیب عن الأخطاء التي یرتكبونھا في  كبیرة من المرضى بأنھ یمكن مساءلة المصحة

  . حق المرضى الموجودین تحت رعایتھم

یجب الإشارة ھنا إلى الدور الكبیر الذي أصبحت تلعبھ جمعیات المجتمع المدني في و

المدنیة أو توعیة المرضى ضحایا الأخطاء الطبیة بحقھم في إقامة دعوى المسؤولیة سواء 

للحصول على تعویض عما لحقھم من ضرر جراء الأخطاء الطبیب الجنائیة ضد المصحة و

الصادرة عن المصحة، و قد تم تأسیس جمعیة لضحایا الأخطاء الطبیة بالمغرب و التي تعنى 

زاید عدد ضحایا الأخطاء قانونیا و ذلك على إثر تم ضحایا الأخطاء الطبیة معنویا وبدع

الوطنیة و تكاثر الملفات المعروضة على  التي یتم تداولھا یوم بعد یوم عبر الصحافةالطبیة و

 طبي، القضاء للمطالبة بتعویضھم عما لحقھم من أضرار مادیة و معنویة جراء الخطأ ال

تحسیس الضحایا بحقھم في المطالبة بالتعویض، على مل الجمعیة بالإضافة إلى توعیة وتعو

اتباع المسلك القانوني بعد والنظر فیھ من قبل ھیئة الأطباء متابعة ملف أخطائھم الطبیة منذ 

إجراء خبرة خاصة على المریض المتضرر إلى أن یحال على القضاء للبث في مسؤولیة 

الحكم بالتعویض المستحق للضحیة، لذلك یطالب معظم النشطاء والطبیب والمصحة 

  .الحقوقیون من البرمان إصدار میثاق وطني واضح یحدد حقوق ضحایا الأخطاء الطبیة

الحدیث عن مسألة التعویض لابد أن نشیر إلى أن المریض إذا طالب في إطار و

بالتعویض في إطار دعوى مدنیة تابعة فلا یمكنھ أن یطالب بالتعویض في إطار دعوى 

ل لأننا نكون أمام سبقیة البث، المسؤولیة المدنیة مرة أخرى للمطالبة بالتعویض عن نفس الفع

  : 263/3124ھذا ما أكده قرار محكمة النقض عددو

  .و بعد المداولة طبقا للقانون" 

حیث یؤخذ من وثائق الملف و من القرار المشار إلیھ أعلاه أن المطلوبة في النقض و

تدعي  25/06/2007تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء بتاریخ ... غزلان

دخلت مصحة الأمومة تحت إشراف الدكتورة بشرى رشادي  26/11/2005فیھ أنھا بتاریخ 

                                                           
   .، قرار غیر منشور1462/1/3/2011، ملف مدني عدد 14/05/2013المؤرخ في  263/3قرار عدد  - 124
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الثانیة أنثى توفیت مولودین الأول ذكر وبصحة جیدة وا فوضعت التي قامت بعملیة تولیدھ

الآلیات الطبیة شخیص وعدم التوفر على الوسائل والخطأ في التلولادة نتیجة الارتباك وبعد ا

غیاب طبیب مختص في طب الأطفال و بعد التنقل بالمولود إلى أربع مصحات الضروریة و

من التجھیزات الطبیة إلى أن تم قبولھ من في جو ممطر و بواسطة سیارة إسعاف فارغة 

أمام لیفارق الحیاة و أنھ  27/11/2005طرف مصحة سوسن التي بقي بھا إلى صبیحة الیوم 

زوجھا إلى تقدیم خطاء الطبیة الكبیرة اضطرت ھي والأوضعیة الإھمال غیر المبرر و

رضیع  التسبب في قتلشكایة إلى النیابة العامة التي تابعت الدكتورة بشرى رشادي من اجل 

ا  بأربعة أشھر حكم علیھتھا بما نوسب إلیھا وقد تمت إدانعن غیر قصد بسبب الإھمال و

وذلك بتاریخ  3781/06درھم في الملف عدد  500غرامة قدرھا موقوفة التنفیذ و

محمد بصفتھ مدیرا لمصحة ت الحكم على المدعى علیھم بشرى والتمس، و 28/11/2006

ذكور أرفقت مقالھا بنسخة من الحكم المبینھما بتعویض قدره ملیون درھم والأمومة تضامنا 

بشواھد طبیة ، فأجابت المطلوبة في النقض الدكتورة بشرى وبمحضر الضابطة القضائیة و

طا  رشادي بمقال إدخال الغیر في الدعوة أوضحت أنھا مؤمنة لدى شركة التامین أطلن

ه الأخیرة بان المطلوب في النقض غزلان غیاط  أجابت ھذوالتمست إدخالھا في الدعوة و

 28/11/2006سبق لھا أن عوضت بدرھم رمزي بموجب الحكم الجنحي الصادر بتاریخ 

في الملف عدد  672عدد  تحت 23/02/2008المؤید  استئنافیا بالقرار الصادر بتاریخ 

المحكمة  بعد انتھاء المناقشة قضتت رفقة جوابھا بالحكم المذكور، وأدلو 3057/07

بأداء المدعى علیھ محمد عمراني  30/04/2008و تاریخ  447الابتدائیة بحكمھا عدد 

درھم  250000حقة بالمدعیة قدره بصفتھ مدیرا لمصحة الأمومة تعویضا عن الأضرار اللا

  .ھو الحكم الذي أیدتھ محكمة الاستئناف و

ان التعلیل الموازي نقصقرار المطعون فیھ خرقھ للقانون وحیث ینعي الطالب عن ال

لانعدامھ، ذلك أن المحكمة اعتمدت فیما قضت بھ على كون المطلوب في النقض غزلان 

قد نقل منھا إلى مصحة السوسن دھا بمصحة الأمومة التي یدیرھا وغیاط وضعت فعلا مولو

زع ولودین فانھ یناإن كان لا ینفي وفاة احد الملكن ھذا التعلیل غیر سلیم لأنھ وحیث توفي ، 

قد تمسك بالإدلاء بأصول الوثائق الطبیة المصحة و من ثم فانھ ینفي مسؤولیةسبب الوفاة، و
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أن ھذا الدفع لم تجب عنھ المحكمة ثم إنھا لم تجعل لقضائھا أساسا صحیحا لما تجاوزت و

مقتضیات الحكم الجنحي الذي حدد المسؤولیة وقضى بالتعویض فلا یھم مبلغ التعویض 

بالتالي كان بت بھ المتضررة ونھ مجرد درھم رمزي فھو المبلغ الذي طالالمحكوم بھ و كو

  .ع.ل.من ق 451یجب التصریح بسبقیة البث في النزاع استنادا لمقتضیات الفصل 

نھ لئن كانت مسؤولة المتبوع عن أعمال تابعھ تخول حیث صح ما نعتھ الوسیلة ذلك أ

للمضرور حق الرجوع على أیھما شاء أو علیھما معا على وجھ التضامن للمطالبة بالتعویض 

عن الضرر الناتج عن الفعل المنسوب إلى التابع ، فان ممارسة ھذا الحق على واحد منھما 

الآخر مرة أخرى بنفس الفعل،  اقتضاء التعویض منھ لا یسمح للمضرور بالرجوع على و

لما كان كذلك وكان البین من أوراق الملف أن المطلوب في النقض غزلان غیاط قد و

تاریخ و 10314التي صدر فیھا الحكم عدد انتصبت طرفا مدنیا في الدعوى الزجریة 

قضى لھا ھمال المنسوب إلى الطبیبة بشرى وللمطالبة  بالتعویض عن فعل الإ 28/11/2006

رھم رمزي فان المحكمة المطعون في قرارھا لما استندت إلى الفعل ذاتھ لتحمیل الطالب بد

متبوعا للطبیبة یر لمصحة الأمومة ومحمد العمراني مسؤولیة التعویض عنھ باعتباره مد

ن الفعل الضار لا یعوض عنھ إلا مرة واحدة ى بالرغم من سبقیة التعویض عنھ وبأبشر

  .عرضت قرارھا للنقض دم الأساس ون قد جعلت قضاؤھا منعتكو

حیث إن حسن سیر العدالة و مصلحة الطریفین یقتضیان استحالة القضیة على نفس و

  .المحكمة

  سبابلھذه الأ

طرفیھا على قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فیھ وإحالة القضیة و

  ".یل المطلوبتین المصاریفتحمجدید بھیأة أخرى طبقا للقانون و نفس المحكمة للبث فیھا من

كن للمریض في حال إقامة دعوى المسؤولیة المدنیة ضد المصحة اعتماد جمیع یمو

طبیعة الفنیة للأعمال إلا أنھ نظرا لل. وسائل الإثبات  لإثبات الخطأ في جانب المصحة 
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الطبیة المقدمة من طرف المصحة فإن الخبرة تبقى من أكثر الوسائل التي یتم العلاجیة و

على القاضي أن یلجأ إلیھا في المسائل التقنیة لیستخلص منھا العناصر الاعتماد علیھا و

  .اللازمة لتقدیر الخطأ و ترتیب المسؤولیة

  :دور الخبرة في إثبات الخطأ الطبي

ان التزام الطبیب ببذل عنایة، وكان المریض مدعیا، تطبیقا للقواعد العامة فانھ متى ك

و انھ قد أو تقصیر الطبیب في بذل العنایة، فیجب على ھذا الأخیر أن یقدم الدلیل على إھمال أ

خالف القواعد الفنیة المستقرة وبالتالي یقوم القاضي بتقدیرھا دون معقب علیھ من محكمة 

أو عدم حصولھ وھذه من مسائل الواقع والتي النقض كي یتحقق من حصول الفعل أو الترك، 

 .یترك تقدیرھا لمحكمة الموضوع

واعتبارھا ) المصحة(وإن تحدید القاضي للوصف القانوني لسلوك المدعى علیھ 

مخطئة، ھو أمر یتصل بمسائل القانون إذ أنھ یتعلق بالتكییف القانوني للفعل، التي یكون 

في وصفھا للفعل أو الترك بأنھ خطأ یستوجب لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع 

 .المسؤولیة المدنیة

وقاضي الموضوع إن كان لا یجوز لھ أن یقوم بإثبات ما یجب على المدعى إثباتة، إلا 

أن واجبة أن یتثبت من انطباق وصف الخطأ على الوقائع التي یبرھن المدعي وھو المریض 

لتأكد من طبیعة الخطأ المنسوب للمصحة أو المضرور على نسبتھا للطبیب، لكن یجب علیھ ا

الطبیب، فبالنسبة للخطأ العادي الذي یتمثل في التقصیر في بذل العنایة اللازمة للمریض 

والإخلال بواجب الحیطة والحذر المفروضة على كل شخص یمكن للقاضي أن یستخلص 

نسانیة، كعدم تبصیر لإقامت بھا المصحة ومن الواجبات اھذا الخطأ من الأعمال العادیة التي 

 .المریض تبصیرا كافیا

فعلى المحكمة أن تلجأ إلى رأي أھل الخبرة ) الفني(أما بالنسبة للخطأ المھني 

المختصین لان الأمر یتعلق بمسائل فنیة دقیقة، فلا یمكن للقاضي  بسبب عدم المعرفة الكافیة 

ل وأن یقدر بنفسھ خطأ الطبیب أو لدیة بالمسائل الطبیة أن یتصدى مباشرة لمناقشة ھذه المسائ
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من ثم مسؤولیة الخبرة لتحدید مسؤولیة الأطباء ولذلك أصبح اللجوء إلى . المصحة

في ھذا ، ومعتادالال ممارسة مھامھم أمرا مألوفا والمصحات عن الأخطاء التي یرتكبونھا خ

  :  31/03/1989الصدد صرحت محكمة الاستئناف بالرباط في قرار صادر بتاریخ 

لیس للقاضي أن یقحم نفسھ في نقاش علمي للترجیح بین وجھات نظر و اتخاذ موقف " 

لا یتصدى مباشرة لمناقشة الكافیة لدیھ بالمسائل الطبیة، ومعین و انتقادھا لعدم توافر المعرفة 

  ".لا یقدر بنفسھ خطأ الطبیب في ھذا المجال بل علیھ الاستعانة بأھل الخبرة، وھذه المسائل

من الانتقادات الموجھة للأحكام لانسیاقھا في الكثیر من الحالات لمستنتجات  بالرغمو

ر ما استخلصھ الخبراء من نتائج الخبرة، إلا أن المحكمة لا تملك في المسائل الدقیقة إلا تقری

 :                 تور صندیدوھو ما أكده قرار محكمة الاستئناف السابق المعروف بقضیة الدك. 125إعمالھاو

... حیث جاء في تقریر السادة الخبراء أنھ لا یمكن معرفة أسباب السكتة القلبیة بدقةو" 

حسب السادة الخبراء فالسكتة القلبیة التي أصابت المرحومة غیر ناتجة عن عوز و

  ...الأوكسجین الذي كان سببھ استنشاق المحتوى المعدي

بعد السكتة القلبیة مطابقة والإجراءات التي استعملت أثناء  حیث أضاف الخبراء أنو

  ..".للمعطیات الطبیة الجاري بھا العمل في حالات مماثلة

قد اعتمدت المحكمة على تقریر الخبراء في براءة الدكتور صندید حیث لم یتضح و

 .   126ھو ما أدى إلى قیام رابطة السببیة بین الأخطاء المحتملة و الوفاةوفاة وللخبراء سبب ال

یقوم بمساعدة القاضي باستنباط الخطأ في المجال الطبي، إلا أن وإذا كان الخبیر 

القاضي یستقل في التكییف القانوني لسلوك المصحة وھو الذي یقوم بتقدیر رأي الخبیر 

 . وبالنتیجة الأخذ بھ أو عدم الأخذ بھ

                                                           
   .166نباوي، مرجع سابق، ص محمد عبد ال -125
   .167محمد عبد النباوي، مرجع سابق، ص  -126
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ولكي نستطیع الوقوف على سلطة المحكمة في تقدیر المسؤولیة الطبیة المدنیة لا بد من 

قوف على دور الخبرة في إثبات الخطأ الطبي ومدى حریة القاضي في تقدیر تقریر الو

 .الخبرة مع التطرق للمھام التي یقوم بھا الخبیر

الأصل أن القاضي لھ أن  :دور الخبرة القضائیة الطبیة في إثبات الخطأ الطبي -1

یتحرى الوقائع الفنیة ولھ أن یستعمل جمیع الوسائل المشروعة لكي یتحقق من عناصر 

المسؤولیة المدنیة، ولاستكمال قناعتھ لھ أن یلجأ إلى أھل الخبرة في المسائل الفنیة دون 

ألة أو للواقعة المسائل القانونیة والتي ھي من صمیم عملھ، وبالتالي فان الطبیعة الفنیة للمس

ھي التي تبرر مبدأ الخبرة وتضع حدودھا القانونیة، فالخبیر فني یستدعي بصفتھ ھذه لیكون 

 .مساعدا للقضاء

والخبرة ھي تكلیف شخص من قبل المحكمة للإدلاء برأیھ الفني المرتبط بالنزاع، من 

ون الجوانب الفنیة خلال تقریر مقدم إلى المحكمة، حتى تتمكن من تكوین قناعاتھا، بعد أن تك

واضحة بما یریح ضمیر المحكمة ویحقق العدالة، ما یعني أن الخبیر لا یقوم بالفصل في 

النزاع بل یبقى ذلك من عمل المحكمة التي لا تكون ملزمة برأي الخبراء، ولھذا یوصف 

 .127)استئناسي(رأي الخبیر بأنھ رأي استشاري 

إلى المجال القانوني یكون صعبا، فلكي تكون  إن انتقال تقدیر الوقائع من المجال العلمي

الخبرة وسیلة قضائیة مناسبة ینبغي انتقال التقدیر من المجال العلمي إلى المجال القانوني، 

مثل ھذا الانتقال لا یتم إلا بتقریر طبي مفصل من الخبیر، وھنا تكمن الصعوبة ویخشى أن 

الحصول على تقدیر موضوعي من  لأن. ینزلق في ذلك أمھر القضاة وبكامل حسن النیة

 .الخبیر تعترضھ في الواقع صعوبتان الأولى موضوعیة، والثانیة شخصیة

                                                           
یمكن للمحاكم أن تستعین "  المتعلق بالخبراء القضائیین أنھ 45.00من القانون رقم  2أكدت الفقرة الثانیة من المادة  - 127

  ".بآراء الخبراء القضائیین على سبیل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لھا

القاضي لا یلزم بالأخذ برأي الخبیر " من قانون المسطرة المدنیة نصت على أن  66كما أن الفقرة الأخیرة من الفصل 

  ". المعین و یبقى لھ الحق في تعیین أي خبیر آخر من أجل استیضاح الجوانب التقنیة في النزاع
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فمن الناحیة الأولى أن مھمة الخبیر مھمة خطیرة ودقیقة، فإذا كان یتعین علیھ من 

العلمیة المجردة احترام التحقیق العلمي المحاید الذي یقوم بھ للبحث عن سبب   الناحیة

أو المصحة محل دعوى الواقعة، فإنھ لا یستطیع أن یقدر بدقة الموقف الذي وجد فیھ الطبیب 

بالتالي ما یعترض الخبیر في إنجاز مھمتھ ھو الاختلاف بین المعطیات المجردة المسؤولیة، و

  .الملموسة والحقیقة الواقعیة

أما من الناحیة الثانیة تعاني قیمة الخبرة الطبیة من احتمال اھتزاز الثقة في الخبراء  

 .بسبب وجود تضامن مھني یمكن أن یترتب علیھ نوع من التسامح مع الزملاء الأطباء

ویجب على القاضي في الحالات التي یشعر فیھا أن الخبیر یرید تغطیة زمیلھ وإبعاد  

شرف المھنة أخذ بھذه الخبرة غیر الموضوعیة والتي تتنافى وجب علیھ ألا یمسؤولیتھ ی

غیر أن استبعاد القاضي للخبرة من الصعوبة بما كان لذلك نفضل أن تعتمد  .ویقصیھا جانبا

ة حتى تكون قناعاتھا بشكل الدقیقة على الخبرة الثلاثیمحكمة خاصة في الحالات المعقدة وال

ذلك في الحالة التي لم یقتنع بھا بتقریر الخبیر أن یجري بحثا بین سلیم، بل یمكنھ كواضح و

الأطراف بحضور الخبیر كذلك ، فقد جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائیة بفاس 

  : 31/01/2017128بتاریخ 

كذا من خلال إقرار المدعى مة من خلال الوثائق المدلى بھا وحیث ثبت للمحكو"  

نظرا لرغبتھا في إنقاص وزنھا عرضت نفسھا على المدعیة ویھما بواسطة نائبھا أن عل

الطبیب المدعى علیھ بصفتھ طبیبا اختصاصیا في طب التجمیل من أجل القیام بعملیة جراحیة 

  .ترمي إلى الإنقاص من حجم البطن و الذراعین

لیھ من طرف الموقع عخلال التقریر الطبي المدلى بھ و حیث تأكد للمحكمة منو

الذي یحمل اسم المصحة المدعى علیھا كذلك، أن المدعیة تعرضت دعى علیھ والطبیب الم

من طرف  23/02/2012الثانیة بتاریخ و 21/11/2011یتین الأولى بتاریخ لعملیتین جراح

  .بمقر المدعى علیھا الثانیةالطبیب المدعى علیھ  و

                                                           
،غیر 2017ینایر  31بتاریخ  12/1202/4742حكم صادر عن المحكمة الابتدائیة بفاس في الملف المدني عدد  -  128

   ).الملحق(منشور
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حیث لم تتمكن المدعیة من إثبات كون التدخل الجراحي على مستوى البطن و

على مدعى علیھما والذراعین كان على دفعة واحدة و لیس على مرحلتین كما تمسك بھ الو

  .إزالة فائض الجلدن على أساس الشفط فقط دون الشد وأن الاتفاق كا

استبدالھم عدة خبراء و لتمھیدیة القاضیة بتعیینحیث أصدرت المحكمة أحكامھا او

إذا كانت ھناك أضرار تحدید ما ل إجراء خبرة طبیة على المدعیة ومرات، الكل من أج

مدى علاقتھا بالعملیة الجراحیة المنجزة علیھا من طرف الدكتور المدعى علیھ لاحقة بھا و

  .موافاة المحكمة بتقریر بذلك

دبة لم یكن واضحا بما یكفي من حیث إن تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیرة المنتو

أجل تنویر المحكمة حول ظروف العملیة الجراحیة التي أجریت على المدعیة مما أصدرت 

كذا ولأطراف معھ المحكمة حكمھا التمھیدي المشار إلیھ أعلاه و ذلك بإجراء بحث بحضور ا

  :حدد النقط التي سوف یدور حولھا البحث فیما یليالخبیرة المنتدبة و

 الذراعین أو وما إذا كانت دفعة واحدة بخصوص البطن العملیة الجراحیة و تاریخ

 .على مرحلتین

 مضمونھعیة و المدعى علیھما وتحدید نوع الاتفاق الحاصل بین المد. 

 مدعیة مع تحدید أسبابھا الطبیة نوعیة المضاعفات الجانبیة التي تعرضت لھا ال

 ....".تتبعھ لحالة المدعیةمدى میة وموقف الطبیب المعالج منھا والعلو

، و أصدرت من طرف دفاع مصحة الكوثر 20/02/2017و تم استئناف الحكم بتاریخ 

، والذي ألغى الحكم الابتدلئي و حكم من 984/2017129محكمة الاستئناف بفاس قرارھا عدد 

ألف جدید على مصحة الكوثر لوحدھا بأدائھا لفائدة الضحیة تعویضا نھائیا صافیا قدره مائتي 

  :درھم، وجاء في تعلیلھا للقرار ما یلي

                                                           
  .عن محكمة الاستئناف بفاس، قرار غیر منشور 14/06/2017بتاریخ  984/2017قرار رقم  - 129
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وحیث إن مصحة الكوثر تعاقدت مع الدكتور غابرییل مالكا بمقتضى عقد مصحح "...

كاختصاص في جراحة التجمیل  10685بالمغرب تحت رقم  30/05/2017الإمضاء بتاریخ 

تھ الأماكن والتقویم فضلا عن التزامھ بالقیام بعملھ الطبي ووضع مصحة الكوثر رھن إشار

المعدات اللازمة لذلك وكذا الطاقم الطبي المساعد مقابل ذلك التزام المصحة بتأمین الدكتور و

مھنتھ، مما نشأ غابرییل مالكا ضد الأخطار والحوادث التي یمكن أن یتعرض لھا أو بمناسبة 

لذي یجمع عن ذلك رابطة التبعیة بمعناھا القانوني بین المصحة والطبیب، ولذلك فإن العقد ا

من الاتفاقیة التي تنص على أن الدكتور غابرییل  13بینھا عقد شغل وھو ماقصدتھ المادة 

یستخلص أتعابھ من المصالح الإداریة للمصحة، مما تضحى ھي المسؤولة والملزمة 

بالتعویضات الناتجة عن الأضرار التي تلحق الأغیار سیما وان المستأنفة أكدت أنھا تعاقدت 

كوثر بخصوص مصاریف العملیة وھي من اقترحت علیھا اسم الطبیب المعالج، مع مصحة ال

 ".  وبالتالي تبقى مدینة بالتعویضات المحكوم بھا لفائدة ھذه الأخیرة استنادا لما تم بسطھ آنفا

بتاریخ  1539في قرار آخر صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البیضاء عدد و

: بما جاء في تقریر الخبرتین ثالثة لعدم اقتناعھا ، أمرت المحكمة بخبرة17/03/2008130

حیث إن المحكمة بعد اطلاعھا على وثائق الملف و مستنداتھ تبین لھا أن المدعي سبق أن و"

تم الاتفاق بینھ و بین الدكتور الحافظي على ملیة على عظم الورك بسبب تآكلھ وأجرى ع

لأشعة و تبین لھ أنھ یعاني من مرض إجراء عملیة بعد أن تم فحصھ من طرف ھذا الأخیر با

الروماتیزم فأجرى لھ عملیة أولى قصد تركیب آلة تقویم الورك فحصلت مضاعفات اضطر 

  .معھا الدكتور المعالج إلى إجراء عملیة جراحیة ثانیة بعد أن أصیب بكسر في عظم الفخذ

الذي رشید بالخطیب حیث إن المحكمة أمرت بإجراء خبرة طبیة أسندت للدكتور و

أن المضاعفات للمتضرر لیس ناتجا عن خطأ طبي و أكد أن العجز الحاصلأنجز تقریره و

  .الحاصلة ھي عادیة

                                                           
، 37منظر نوال، الخطأ الطبي بین المسؤولیة الجنائیة و المدنیة، بحث نھایة التمرین بالمعھد العالي للقضاء، الفوج  -130

   .و مایلیھا 50، ص 2011/2013فترة التمرین 
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الضرر وحیث إن الخبرة المنجزة لم تحدد الأضرار الناتجة عن العملیتین الجراحیتین و

في  جاءندت لثلاثة خبراء والحاصل عن العملیة الأولى أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثالثة أس

التقریر أن سبب العملیة الجراحیة الثانیة ھو إصابة المدعي بكسر نتیجة سقوطھ بممر 

  .المصحة بعد عشرة أیام على إجراء العملیة

حیث إن نھوض المریض من سریره و ھو متواجد في مصحة الوازیس بعد إجراء و

إلى إجراء العملیة الأولى من شأنھ التسبب في مضاعفات خطیرة مما اضطر معھ الطبیب 

  .عملیة ثانیة

حیث إن السبب في الكسر الذي تعرض لھ فخذ المدعي یعود إلى إھمال المصحة و

عدم تخصیص طور النقاھة بالعنایة اللازمة و عدم إحاطة نزیلھا الذي كان لا یزال فيو

  .الطاقم الضروري من الممرضین لمرافقتھ أثناء ممارسة السیر داخل المصحة

العملیات و التجھیزات الضروریة حیث إن دور المصحة ھو السھر على تقدیم غرفة و

المصحة مادام المریض في یدخل ضمنھا تقدیم الإسعافات من طرف الطاقم المتواجد بو

  .تحت مسؤولیتھا في كل ما یمكن أن یتعرض لھ من أضرارعھدتھا و

الرقابة فإن ذل العنایة ور المصحة في بحیث إنھ مادام الكسر الحاصل نتیجة تقصیو

  .مسؤولیتھا ثابتة

مادامت قد سؤولة عن كل الأخطاء التي حصلت وحیث انھ ما دامت المصحة ھي المو

ھ المصحة سمحت للطبیب بممارسة نشاطھ الطبي داخلھا فإن مسؤولیتھا تبقى ثابتة منذ دخول

  .بالتالي تكون ملزمة بالتعویضإلى حین مغادرتھ لھا، و

لحاصل للمدعي منذ الضرر اویضات المحكوم بھا جاءت تتناسب وحیث إن التعو

  ".الثابت بمقتضى الوثائق الطبیةدخولھ المصحة و
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یتضح إذن إلى أن أمر المحكمة بإنجاز خبرة ثالثة كان صائبا لأن على أساسھا بنت 

قرارھا بتعویض المدعي الذي كان من الممكن أن یفقد حقھ في التعویض لو استندت المحكمة 

إنما یتعلق الأمر الذي نفى أن یكون ھناك أي خطأ و على تقریر الخبرتین الأولیتین

 .بمضاعفات عادیة

نستخلص مما سبق أن الخبیر یجب ألا یتعرض للنواحي القانونیة بل یجب أن یقتصر 

السببیة بین  تقریره على تقریر النواحي الفنیة، وإن أمكن أن یوضح الشك في وجود الرابطة

المصحة محل المسألة والحادثة، فإنھ لا یكون لھ أن یقترح تحدیدا للمسؤولیة یب وفعل الطب

 .ولا أن یوصي بحدوث ضرر بسیط بغرض الوصول إلى تخفیض التعویض المفروض

  .المھام الملقاة على عاتق الخبیر -2

حتى یستطیع الخبیر أن یقوم بالمھمة الملقاة على عاتقة فلا بد من إتباع الأسس القانونیة 

التي كلفت الخبیر للقیام ) قاضي الموضوع(الصحیحة والتي یقع تحدید بعضھا على المحكمة 

 :ھي كالآتيوبھذه المھمة، 

سئلة المبینة على المحكمة أن تحدد مھمة الخبیر بدقة ووضوح  من خلال النقاط و الأ -

في الحكم التمھیدي القاضي بإجراء خبرة، فیجب على الخبیر أن یجیب بوضوح تام عن كل 

ھذه النقاط وأن یبحث في الأسباب التي أدت إلى الحادث، مع بیان ما إذا كان یمكن تجنب 

وقوع ھذا الحادث تبعا للمعطیات العلمیة المستقرة، ومدى ما ارتكبھ الطبیب من إھمال ما 

ن لیرتكبھ طبیب یقظ أحیط بنفس الظروف الخارجیة التي أحاطت بالطبیب المسؤول، ولا كا

یجوز للمحكمة أن تحدد للخبیر الوسائل التي یستطیع الاعتماد علیھا، بل یجب إعطاء الخبیر 

  .قدرا من الحریة والاستقلالیة في تقریر الخبرة

ور المرض والعوامل التي یجب على الخبیر دراسة حالة المریض وتتبع مراحل تطو -

أن یحدد في تقریره ما إذا كان الطبیب قد ارتكب خطأ أم لا، و أدت إلى الضرر اللاحق بھ، 

فإذا وجد أن سلوك الطبیب فیھ مخالفة للأصول المستقرة فیعتبر ذلك خطأ ویتوجب علیة 
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قة بل علیھ تقدیر الأضرار التي لحقت بالمریض، وعدم الخوض في المناقشات القانونیة الدقی

 .أن یقتصر في تقریره على بحث الوقائع المتعلقة بسلوك الطبیب وتقدیرھا من الناحیة الطبیة

و أن یتوخى الدقة والوضوح عند كتابة تقریره، وفي حالة إذا لم یستطع القیام بھذه المھمة 

  .علیھ أن یطلب من المحكمة إعفائھ من ھذه المھمة وتعیین خبیر آخر

خلال ما سبق الدور الكبیر الذي تلعبھ الخبرة الطبیة في إقرار مسؤولیة یتضح إذن من 

إن كانت في أغلب صادرة عنھا وعن العاملین بھا، والمحكمة والمصحة عن الأخطاء ال

إلا أن ھذا لا  الحالات تستند إلى تقریر الخبراء في تكوین قناعاتھا و ذلك لصعوبة استبعاده ،

برة برة المنجزة إذا تبین لھ بشكل لا لبس فیھ عدم موضوعیة الخیمنع من استبعاد القاضي للخ

بتاریخ  239قد قضت المحكمة الابتدائیة بمراكش في حكم عدد وبعدھا عن المنطق السلیم، و

أن النتیجة التي استخلصھا الخبیر تفتقر إلى الحد الأدنى من : " 30/05/1312005

  :ط التالیةالموضوعیة لعدة اعتبارات یمكن إیجازھا في النق

ر في العین الیمنى فحیث إن المحكمة لاحظت بالعین المجردة أن المدعیة فقدت البص

یھ الخلقة ھو ما أدى إلى تشوویعلوھا لون یمیل إلى البیاض و ھي شبھ مغمضةبصفة نھائیة و

ھذه الملاحظات تبدو أیضا من خلال مقارنة بسیطة بین الصورة لدى المدعیة الضحیة، و

صورتھا بعده وھما معا مدرجتان بالملف، في حین أن ة للضحیة قبل الحادث ولفوتوغرافیا

أنھا شفیت بدون عجز الضحیة لم تعد تشكو من أي آلام والخبیر خلص في مستنتجاتھ إلى أن 

  ". دائم بعد العملیة التي أجریت لھا

  .من حیث الدفوع التي تعترض قبول دعوى المسؤولیة: الفقرة الثانیة

  : التقادم  -أولا

 106ھ حسب الفصل التقصیریة  ، ذلك أنالعقدیة و ھناك اختلاف في تقادم المسؤولیتین

تتقادم بمضي خمس "ع  فإن دعاوى التعویض المرتبطة بالجرائم و أشباه الجرائم .ل.من ق

                                                           
   .168- 167أورده محمد عبد النباوي، مرجع سابق، ص  -131
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. سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فیھ إلى علم المتضرر الضرر و من ھو المسؤول عنھ

  ".جمیع الأحوال بمضي عشرین سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرروتتقادم في 

أما دعاوى التعویض الناتجة عن المسؤولیة العقدیة فإنھا تتقادم حسب نص الفصل 

ع في نفس ع بخمس عشرة سنة، فیما عدا الاستثناءات التي أوردھا المشر.ل.من ق 387

الجراحین دعاوى الأطباء وأن :  ثناءات نجدمن بین ھذه الاستو 388القانون في الفصل 

كذا من زیارات و یؤدونھ من عملیات و أطباء الأسنان من أجل ما یقومون بھالمولدین وو

دعوى المؤسسات الخاصة أو العامة المخصصة لعلاج الأمراض البدنیة أو العقلیة أو لرعایة 

  .التوریدات تتقادم بسنتینجل العلاج المقدم منھا لمرضاھا والمرضى من أ

بة لدعاوى المسؤولیتین حظ بھذا الشأن أن المشرع الفرنسي جعل مدة التقادم بالنسیلاو

المتعلق  2002من قانون  مارس  28-1142التقصیریة واحدة وھي حسب المادة العقدیة و

 . سنوات ابتداءا من تاریخ الشفاء 10بحقوق المرضى و جودة النظام الصحي 

  الإعفاء من المسؤولیة - ثانیا

یقع باطلاً كل اتفاق على الإعفاء من المسؤولیة التقصیریة التي تفرض على   

  .الأشخاص التزامات بمقتضى القانون

أما في المسؤولیة العقدیة فیجوز كقاعدة عامة الاتفاق على الإعفاء من المسؤولیة  لأن 

مھا بمقتضى مصدرھا العقد المبرم بین الطرفین ، ولذلك یجوز الإعفاء منھا أو تعدیل أحكا

من  232الفصل ھذا العقد ذاتھ، إلا من نشأ عن الغش أو الخطأ الجسیم حسب مقتضیات 

لا یجوز أن یشترط مقدما عدم مسؤولیة الشخص عن :" العقود الذي نص قانون الالتزامات و

  ".خطئھ الجسیم و تدلیسھ

المسؤولیة غیر أن لا یمكن تصور إمكانیة إعفاء الطبیب و المصحة على حد سواء من  

نتیجة الإخلال بالتزاماتھم التعاقدیة تجاه المریض و ذلك نظرا للطبیعة الخاصة التي تتسم بھا 

سلامة جسده و بالتالي أي شرط في العقد و المرتبطة أساسا بحیاة المریض وھذه الالتزامات 

و ھو ما . یعفي المصحة من تحمل المسؤولیة العقدیة یعد شرطا باطلا لمساسھ بالنظام العام

من التزم " من قانون الالتزامات و العقود 737أكده المشرع المغربي كذلك في الفصل 
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لكن أیضا عن إھمالھ و رعونتھ و عدم داء خدمة یسأل لیس فقط عن فعلھ وبإنجاز صنع أو بأ

، لذلك نجد أن غالبة الفقھ یربط صحة "و كل شرط مخالف لذلك یكون عدیم الأثر. مھارتھ

ھما أن یكون المدین على شرطین و فیة من المسؤولیة العقدیة بصفة عامة بتوفرالشروط المع

أن لا یكون في الشروط المعفیة من المسؤولیة مساسا بالصحة علم تام بمضمون الشرط  و

، لأنھا تتصل بالسلامة الجسدیة للأفراد التي تعد من متعلقات النظام العام 132العامة للمواطنین

الإعفاء منھا، ما جعل بعض الفقھ یعتبر أن القیود الواردة على  لا یجوز الاتفاق على

الاتفاقات المعدلة للتعویض في المسؤولیة العقدیة یعد توجھ تدریجي نحو وحدة المسؤولیة 

حتى في الحالة التي طراف على الإعفاء من المسؤولیة والمدنیة و التي تمنع الاتفاق بین الأ

  . یتم الاتفاق فإنھ یقع باطلا

  .الإختلاف بین المسؤولیتین من حیث آثار الدعوى: المطلب الثاني

تختلف المسؤولیة العقدیة عن التقصیریة من حیث الآثار المترتبة عن دعوى كل منھما 

  .سواء من حیث التعویض أو التضامن

 .التعویض: الفقرة الأولى

  .خصوصیة التعویض كآلیة لحمایة المریض المتضرر في المسؤولیتین -1

یعتبر التعویض أحد الوسائل اللازمة لجبر الضرر، ومن حق المریض المضرور 

الطبیب المعالج متى توافرت أصابھ من ضرر نتیجة خطأ المصحة والمطالبة بالتعویض عما 

الشروط اللازمة لقیام مسؤولیة المصحة المدنیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة، وللقاضي 

ض خاصة فیما یتعلق بتقدیر التعویض، ولا یخضع سلطة تقدیریة في نظر دعوى التعوی

  .لرقابة محكمة النقض إلا فیما یتعلق بتوافر عناصر تقدیر التعویض من عدمھا

فإذا ثبتت مسؤولیة المصحة وجب على القاضي أن یحكم بالتعویض لصالح المریض 

                                                           
، دار الأمان 2011عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني، المسؤولیة المدنیة، الطبعة الثالثة  - 132

   .52الرباط، ص
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غیر ویشترط في التعویض أن یجبر الضرر بالكامل فیشمل الضرر المتوقع و  المضرور،

  .المتوقع والضرر المستقبل و تفویت الفرصة على المریض في الشفاء

جدیر بالذكر أن المریض المضرور لھ الحق في التنازل عن المطالبة بالتعویض عما 

أصابھ من ضرر، لكن لابد أن یكون ھذا التنازل بعد وقوع الضرر، أما قبل حدوثھ فلا یجوز 

لأنھا متعلقة بالنظام العام، أما في المسؤولیة العقدیة   إذا تعلق الأمر بالمسؤولیة التقصیریة

ازل عن حقھ في التعویض في العقد الرابط بینھ و بین المصحة، لكن یمكن للمریض أن یتن

بالنظر إلى وضعیة المریض الذي یكون في حالة ضعف فإن مثل ھذا الاتفاق یقع باطلا إذ لا 

عن المطالبة بأي تعویض عما قد یصیبھ  یتصور أن یتفق المریض مع المصحة عن تنازلھ

 .العلاجي للمصحةار نتیجة التدخل الطبي ومن أضر

ردحا من الزمن یكلفون المدعي بإثبات خطأ  133قد استمر رجال القانون في فرنساو

الآلات  المدعى علیھ للحصول على تعویض ما أصابھ من ضرر، غیر أن تقدم الصناعات و

إثباتھا حتى بات من النتائج المترتبة على تحمیل المصاب  تعذرأدى إلى تضاعف الحوادث و

 . عبئ الإثبات عدم حصولھ على تعویض في الكثیر من الحالات

المشبعة بالأیدیولوجیة الأخلاقیة التي تربط فكرة التعویض وفي وسط الزخم من الأفكار

السلوك الانحراف عن خطأ من المسؤول نتیجة الإھمال والتقصیر وبوجود ضرر طبعا و

السوي، بدأت فكرة السلامة الجسدیة تطفو في أفق المسؤولیة التعویضیة من خلال الالتزام 

یمة إنسانیة بالضمان لمجرد إلحاق الضرر بالمریض لاعتبار السلامة الجسدیة للأفراد أغلى ق

التوسع في القضاء حمایتھا، و یتضح  أن الاتجاه الحدیث یسیر نحو یتوجب على القانون و

  . 134ذلك مراعاة لمصلحة المضرور في المقام الأولسؤولیة و التعویض والم

والاكتشافات  التطور الكبیر في الآلات الطبیة ازداد موضوع التعویض أھمیة بعدو

الحدیثة للأمراض المستعصیة ـ المجھولة السبب ـ التي ظھرت والتي لم تكن معروفة من 

                                                           
دراسة في القانون الجزائري والمقارن، ماستر في القانون، .آمال بكوش، نحو مسؤولیة موضوعیة عن التبعات الطبیة  - 133

   .68، ص 2011جامعة الاسكندریة كلیة الحقوق، دار الجامعة الجدیدة، 
   .ومایلیھا 74آمال بكوش، المرجع السابق، ص  - 134
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لملقاة على عاتق الطبیب في ظل تشریع كما أن صحة الإنسان من أقدس الوجبات ا. قبل

متطور وقضاء عادل حریص على حقوق المرضى المتھافتین على أبواب الأطباء بغیة 

الأطباء خطاء المرتكبة من قبل المصحات وإنقاذھم من أمراضھم، وتعویضھم عن الأ

  .البعیدین عن الروح العلمیة المھنیة والرسالة الطبیة

عویض كذلك أن الإحصاءات الدولیة تشیر إلى ازدیاد ومما یؤكد أھمیة موضوع الت

ملحوظ في الأخطاء التي یلحقھا الأطباء بمرضاھم على الرغم من التقدم العلمي الملموس في 

التشخیص وطرق العلاج، حیث أضحى موضوع الأخطاء الطبیة یشغل بال جمیع المھتمین 

  .بھذا المجال

الخطأ الصادر عن اللاحق بالمریض وطلاقا من الضرر وتقدیر القاضي للتعویض ان

المصحة و الطبیب الصعوبة بما كان ذلك أن  الأعمال الطبیة تنطوي على نواحي فنیة لیس 

في مقدور القاضي ولا استطاعتھ الإلمام بھا، بل ولا یفترض في القاضي أن یلم بدقائق الطب 

حة في الكثیر من ولیس من السھل علیھ أن یتبین وجھ الخطأ في سلوك الطبیب أو المص

المصحة كلما تعلق الأمر ي یستطیع أن یستخلص خطأ الطبیب والحالات، فإذا كان القاض

بالأعمال العادیة، كعدم حصولھم على رضاء المریض مثلا، فانھ یصعب علیھ ذلك بالنسبة 

للأعمال الطبیة التي تنسب إلى الفن الطبي لذا یجب علیھ أن یستعین في ھذا الخصوص بأھل 

ذلك بعد تقدیرھا و مناقشتھا من كوین قناعتھ على أساسھا وخبرة من أجل تنویر القاضي و تال

الناحیة القانونیة كما أشرنا إلى ذلك سابقا، كما یتم الاعتماد في تحدید التعویضات على الملف 

ھذا ما أكده قرار عن محكمة و. یر التي تحملتھا أثناء العلاجالطبي للضحیة و الفوات

  :و الذي جاء في حیثیاتھ 20/10/2011بتاریخ  3080رقم  135اف بالدار البیضاءالاستئن

حیث إنھ استجابة لدفاع المستأنفتین أمرت المحكمة بإجراء خبرة طبیة عھد بھا إلى "...

  .الخبیر الدكتور عبد الرؤوف بن سعد الذي كان تقریره بحضور الأطراف و محامیھم

  . ولیة الملقاة على عاتق الدكتورین المدعى علیھماحیث إن المستأنفتین تناقشان المسؤو

                                                           
   .و مایلیھا 50منظر نوال، مرجع سابق، ص  - 135



86 

 

حیث إن تقریر الخبیر قد خلص إلى أن المعاناة الحادة التي عانتھا الضحیة ناتجة عن و 

أن العملیة الثانیة لمجراة من طرف الدكتور بلقاضي، ونسیان قطعة من القطن أثناء العملیة ا

أنھ لم یتم العثور على قطعة القطن غلا ، والدكتور الشرایبي بدورھا فشلتالمجراة من طرف 

  .عند إجراء العملیة بفرنسا إذ تم استئصال قطعة القطن

حیث یتضح من ذلك أن مسؤولیة المدعى علیھ الأول ثابتة لأن إھمالھ في تحدید عدد و

جمعھا بعد العملیة كن أدى إلى نسیان القطعة التي سببت ع القطن المستعملة قبل العملیة وقط

ثم إن تدخل الدكتور الشرایبي بدوره الذي قام . یة تعفنات كانت في غنى عنھا لولا ذلكللضح

إعطائھ جوابا ر الأجنبي الموجود بعنق الضحیة وبعملیة جراحیة دون أن یقف على العنص

  .بعدم وجود أي شيء أدى إلى استفحال الوضع

یبین معا في تفاقم الملف الطبي للضحیة مسؤولیة الطبوحیث أكدت التقاریر الطبیة و

عدم انتباه الدكتور ، ذلك أن إھمال الدكتور بلقاضي ووضع الضحیة بشأن المسؤولیة

بالتالي ضحیة إلى ما وصلت إلیھ من تعفن والشرایبي بعد ذلك تداخلا في وصول حالة ال

  .یتعین تأیید الحكم المستأنف فیما قضى بھ من مسؤولیتھما متضامنین

لم تستأنف الحكم وناقش المستأنفان مبلغ  ویض فإن الضحیةحیث إنھ فیما یخص التعو

الرجوع إلى الملف الطبي للضحیة وما جاء بھ من معاناة للضحیة وبمراجعة بالتعویض، و

ي الشواھد الطبیة سواء بالمغرب أو بفرنسا یتضح أن التعویض المقضالفواتیر المدلى بھا و

  .الحكم فیما یخصھ أیضایتعین تأیید و  بھ لم یكن متسما بأیة مبالغة

  ".حیث یتعین إبقاء صائر كل استئناف على رافعھو

خطأ نشیر في إطار حدیثنا عن التعویض عن الأضرار اللاحقة بالمریض نتیجة و

ھو مسألة التعویض عن التبعات المصحة إلى موضوع حدیث جدا ومن الأھمیة بما كان و

یر الاعتیادیة التي تلحق بالمریض بمناسبة المقصود بالتبعات الطبیة كل الأضرار غو ،الطبیة

تعرف كذلك أنھا كل  ون غیر مقترن بخطأ مقدم العلاج وعلاجھ على إثر عمل طبي قد یك
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عارض ضار نتج عن عمل طبي في التشخیص أو العلاج غیر مقترن بخطأ أو رعونة ولا 

تمثل الضرر في صلة لھ  بالحالة السابقة للمریض و لیس تطور طبیعي لحالتھ المرضیة، وی

  .إطار التبعات الطبیة في كل تدھور في القدرات أو الحالة الجسدیة أو النفسیة للمریض 

قد حدد المشرع البلجیكي نطاق التعویض عن التبعات الطبیة بتعداده للأضرار التي و 

تخرج عن دائرة التعویض حیث  نص بموجب المادة الخامسة من الفصل الثاني منھ أنھ لا 

التطور المتوقع لحالتھ بالنظر اجمة عن الحالة السابقة للمریض والأضرار النتعوض 

لا تلك الناجمة عن خطأ ولو غیر فرة لحظة تلقیھ الرعایة الطبیة وللمعطیات العلمیة المتو

مقصود من المریض أو رفضھ العلاج، ما لم تقترن بخطأ المعالج ولا الآثار الجانبیة العادیة 

  .طة بالعلاجالمتوقعة و المرتب

صادر عن " بكومیز"أما التعریف القضائي للتبعات الطبیة فكانت بدایتھ في قرار یعرف

بصدد الفصل في  1990دیسمبر  20محكمة الاستئناف الإداریة بمدینة لیون الفرنسیة بتاریخ 

من عمره كان دخل المستشفى بھدف تلقي  25دعوى مرفوعة أمامھا  بخصوص شاب في 

تھ بانحناء في العمود الفقري و قد أخضعھ الأطباء لتقنیة تدخل جراحي تصحیحي إثر إصاب

جراحیة جدیدة فأصیب المریض على إثرھا بمجرد استفاقتھ وزوال مفعول المخدر بالشلل، 

قد أقرت المحكمة من خلال ھذا القرار بتعویض ضحایا التقنیات الطبیة المستحدثة بشرط و

إن استخدام تقنیة :" عبرت عن ذلك بقولھاقد یادیة وكون الضرر الناجم عنھا ذا خطورة اعت

علاجیة جدیدة غیر معلومة العواقب بصفة كلیة یثیر حتى في غیاب الخطأ مسؤولیة المرفق 

العام الاستشفائي عن التعقیدات الاستثنائیة ذات الخطورة الجسیمة التي تعزى مباشرة لھا، إذا 

  .136لجوء إلیھا ضرورة حیویةما سببت للمریض ضررا ذو طبیعة خاصة طالما لم یشكل ال

بیة و من ثم الحصول على یتضح من خلال ما سبق انھ یصعب إثبات التبعات الط

تطبیق القواعد العامة للمسؤولیة  سعیا من القضاء لتجاوز العقبات التي تواجھتعویض، و

المدنیة في المجال الطبي بذل عدة جھود للتخفیف من عبئ إثبات الخطأ الطبي على عاتق 
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التیسیر في شروط قیام ھذه ید في مسؤولیة الطبیب والمصحة والمریض  من خلال التشد

ذلك بتجاوز الخطأ وعدم تطلبھ فقد درج القضاء المدني الفرنسي على عدم المسؤولیة و

الاكتفاء بوجود خطأ یسیر لإقامة مسؤولیة جة جسامة معینة من الخطأ الطبي واشتراط در

في بوجود الضرر اللاحق بالمریض نتیجة التدخل الطبي دون یكتة الصحیة ومقدم الرعای

وسع و. 137البحث فیما إذا كان الفعل الصادر من الطبیب أو المصحة یشكل خطأ طبي أم لا

المصحة ببذل عنایة ینحصر في من نطاق الالتزام بتحقیق نتیجة واعتبر أن التزام الطبیب و

درجة  ا نسبة الاحتمال حتى تكاد تصل إلىالعلاج دون باقي الأعمال الطبیة التي تقل فیھ

عملیات الحقن المختلفة و نقل الأعضاء و التجمیل فتتحقق بصددھا الیقین كالتحالیل الطبیة و

المسؤولیة لمجرد عدم تحقق النتیجة المرجوة دون حاجة إلى إثبات التقصیر أو الإھمال، مما 

  .یسھل على المریض الحصول على تعویض في أغلب الحالات

نجده ینص في  ي للتعویض في قانون الالتزامات والعقودللتنظیم التشریعوبالنسبة 

یستحق التعویض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب : "من على أنھ  263 الفصل

نص في و ".بھ، وذلك ولو لم یكن ھناك أي سوء نیة من جانب المدین التأخر في الوفاء

وتقدیر : " ...معرض تناولھ للمسؤولیة العقدیة كذلك على أن  م  في.ع.ل.من ق  264الفصل 

الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي یجب علیھا أن تقدر التعویضات 

  .بكیفیة مختلفة حسب خطا المدین أو تدلیسھ

یجوز للمتعاقدین أن یتفقا على التعویض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جراء 

  .فاء بالالتزام الأصلي كلیا أو جزئیا أو التأخیر في تنفیذهعدم الو

الرفع من قیمتھ إذا یمكن للمحكمة تخفیض التعویض المتفق علیھ إذا كان مبالغا فیھ، أو 

لھا أیضا أن تخفض من التعویض المتفق علیھ بنسبة النفع الذي عاد على الدائن كان زھیدا، و

  ."من جراء التنفیذ الجزئي
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 302تحت عدد  30/01/2008في قرار صادر عن محكمة النقض بتاریخ و قد جاء 

من قانون الالتزامات و العقود یجوز  264بمقتضى الفصل "  2685/06في الملف عدد 

للمتعاقدین أن یتفقا على التعویض عن الأضرار التي قد الدائن من جراء عدم الوفاء بالالتزام 

متفق علیھ نفیذه ، ویمكن للمحكمة تخفیض التعویض الالأصلي كلیا أو جزئیا، أو التأخیر في ت

لذلك المحكمة مصدرة القرار عندما إذا كان مبالغا فیھ، ویقع باطلا كل شرط یخالف ذلك، و

خفضت بما لھا من سلطة المذكور و 264ا، واعتمدت الفصل أمرت بإجراء خبرة ثانیة تلقائی

  .138"علیلا كافیامبلغ التعویض المحدد في العقد فقد عللت قرارھا ت

تكبھ الإنسان كل فعل ار: " ع أن.ل.من ق 77تقصیریة نص الفصل في المسؤولیة الو

من غیر أن یسمح لھ بھ القانون فأحدث ضررا مادیا أو معنویا للغیر، عن بینة و اختیار و

ألزم مرتكبھ بتعویض ھذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل ھو السبب المباشر في حصول 

  ".الضرر

 2749تحت عدد  20/11/1985قد جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ و

على أساس ما لحق بالمتضرر من خسارة وما فاتھ من كسب ویقدر التعویض على " 

المحكمة أن تبرز ما اعتمدتھ منھا في تقدیر التعویض، حتى تمكن المجلس من بسط رقابتھ 

 .139"بشأن حقیقة الضرر الذي لحق بالمدعي

تضح من خلال ما سبق أن التعویض یشمل في المسؤولیة التقصیریة كل الضرر ی

 .140متوقعا كان أو غیر متوقع

بینما في المسؤولیة العقدیة یقتصر التعویض عن الضرر المباشر المتوقع الحصول  

أما الضرر غیر المتوقع لا یشملھ التعویض فالمدین فقط ما لم یقع من المدین غش أو تدلیس 

الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیم لا یلزم إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعھ عادةً 

  . وقت التعاقد

                                                           
   .261محمد بفقیر، قانون الالتزامات والعقود و العمل القضائي المغربي، مرجع سابق، ص  - 138
   .49محمد بفقیر، مرجع سابق، ص  - 139
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ما یعني أن مسألة التعویض في المسؤولیة العقدیة تبقى مقیدة بالضرر المباشر المتوقع 

دا أو عن خطأ جسیم یكون مسؤولا عن الضرر المتوقع إلا أنھ إذا أخل المدین بالتزامھ عم

 . بالتالي تنقلب المسؤولیة العقدیة إلى تقصیریة في ھذه الحالةالمتوقع و غیرو

 .مقدار و وقت التعویض -2

من المسلمات الفقھیة والقانونیة أن التعویض یقدر بقدر الضرر الحاصل للمریض فلا 

ع فإن التعویض .ل.من ق 264حسب نص المادة یزید التعویض عن الضرر ولا یقل عنھ، و 

یشمل مالحق المضرور من ضرر وما فاتة من كسب بشرط أن یكون ذلك نتیجة طبیعیة 

للفعل الضار، ویعود استخلاص ثبوت الضرر أو نفیھ لقاضي الموضوع، لأنھ یعد من مسائل 

 .الواقع التي یختص بھا بشرط أن یكون قراره معللا

تعویض، أي الحق في إصلاح الضرر ینشأ منذ استكمال أركان وإذا كان الحق في ال

المسؤولیة، وبصفة خاصة منذُ وقوع الضرر، إلا أن ھذا الحق لا تتضح معالمھ ولا تتبلور 

 .إلا بصدور حكم القاضي والذي یعتبر كاشف لھ، ومحدد لعناصره وطبیعتھ

ات خاصة فیما وفي بعض الأحیان قد یثیر تقدیر التعویض عن الضرر الطبي صعوب

یتعلق بالوقت الذي یتم فیھ ھذا التقریر، إذ أن الضرر الذي یصیب المریض قد یكون متغیرا 

 . ولا یتیسر تعینھ تعینا نھائیا وقت النطق بالحكم

ما ومدى حجم الضرر اضي أن ینظر إلى شخصیة المتضرر وعلیھ فإنھ یجب على القو

حقیقیة أو ما فاتھ من كسب، مع الأخذ بعین تكبده من خسارة، سواء ما یتعلق بالخسارة ال

  .الاعتبار كل من خطأ المدین أو تدلیسھ

فھل الحق في تعویض الضرر ینشأ للمضرور من تاریخ الحكم الذي قضى بھ من وقت 

  وقوع الضرر؟



91 

 

القضاء إلى جانبین، جانب یرى أن نشوء الحق في بخصوص ھذا المسألة انقسم الفقھ وف

یكون من تاریخ صدور الحكم، في حین یذھب الجانب الثاني إلى أن التعویض عن الضرر 

  .الحق في التعویض ینشأ من وقت وقوع الضرر

 :نشوء الحق في التعویض عن الضرر من تاریخ صدور الحكم  - أ

فحق المضرور في تعویض الضرر حسب ھذا الاتجاه یتولد من یوم الحكم الذي یقضي 

الحكم بالتعویض ھو حكم منشئ للحق، لأن ى أن یوم وقوع الضرر مستندین عل بھ لا من

  .الحكم ھو الذي یحددهعویض یظل حقا غیر محدد المقدار والحق في الت

 .نشوء الحق في التعویض عن الضرر من وقت وقوعھ   -  ب

یذھب أغلب الفقھ إلى انھ یجب الاعتداد بوقت وقوع الضرر كتاریخ لنشوء الحق في 

بالتعویض لا یزید على أن یكون مقررا لھذا الحق لا التعویض عنھ، لأن الحكم الصادر 

  .منشئا لھ

بالتالي ینشأ من وقت الفعل الضار الذي أتاه المسؤول وفالحق في التعویض مصدره 

  .    قیام أركان المسؤولیة المدنیة سواء العقدیة أو التقصیریة

تم تقدیر  ا إذاھي في حالة مى مسألة مھمة جدا في ھذا الصدد وتجدر الإشارة إلو

تأخر المدین في السداد فھل یتم المطالبة بفوائد التأخیر من یوم الحكم أو التعویض قضائیا و

  . من یوم المطالبة بھ

إن كانت بعض الاجتھادات القضائیة المقارنة ذھبت عكس ذلك بحیث احتسبت و

قراراتھ أن التأخیر من یوم المطالبة القضائیة كالقضاء المصري الذي اعتبر في العدید من 

ى أساس أن الأحكام مقررو ذمة المسؤول تكون مشغولة بالتعویض منذ المطالبة بھ رسمیا عل

  .141لیست منشئة لھاو للحقوق 
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لكننا نرى من وجھة نظرنا أن المریض یحق لھ المطالبة بالفوائد عن التأخیر في حالة 

یحتسب ذلك من المتضرر، ولیھ بھ لفائدة المریض تأخر المدین عن أداء التعویض المحكوم ع

  .مقدار التعویضمة ویوم الحكم  الذي حدد قی

وسنشیر في الأخیر إلى بعض الأحكام التي رفضت طلب التعویض لعدم مسؤولیة 

الطبیب عن الخطأ المنسوب إلیھ ومن ثم تنعدم مسؤولیة المصحة عن خطأه ولا تتحمل أي 

ضیة تتلخص وقائعھا في أن مریضا تعویض عن ذلك، ومن ھذه الأحكام والقرارات نذكر ق

 Quiniforme et) كان مصابا بحالة حادة من حمى المستنقعات، حقنھ الطبیب المعالج بمادة

)d’huile-ethero-comphrée وقد خلفت ھذه الحقن قیحا في الفخذ مكان وخز الإبر ،

  .أدخل على إثرھا إلى المستشفى، لكن حالتھ ساءت مع ذلك

الضحیة دعوى یطلب فیھا بالتعویض، فكان قرار محكمة الاستئناف بالرباط  فرفع

قبول الطلب شكلا وموضوعا بتحمیل الطبیب المسؤولیة استنادا : 28/7/1930142بتاریخ 

  :إلى ثبوت خطأ جسیم في حقھ من ناحیتین

  .التباطؤ في إدخال المریض إلى المستشفى على إثر ظھور تلك المضاعفات

القیح بعنایة مما أدى إلى تجمعھ من جدید الأمر الذي أدى إلى إساءة عدم استئصال 

  .أن الداء تسرب إلى بطنھحالة المریض لدرجة 

أصدرت محكمة النقض قرار نقضت فیھ الحكم المذكور  28/10/1930وبتاریخ 

  :استنادا إلى الأسباب التالیة

  .ع.ل.من ق 78و  77اعتمادا على الفصلین 

حیث إنھ باستثناء الإھمال وعدم الاحتیاط اللذین یمكن أن یقعا من أي شخص عادي، 

فإن الطبیب لا یسأل عن المضاعفات الخطیرة المترتبة عن العلاج الذي قدمھ لزبونھ إلا إذا 
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ثبت في حقھ عدم احتیاط أو إھمال للقواعد المستقرة علیھا حالیا بالنسبة لعلم الطب، مما یدل 

  . ضح بواجباتھعلى جھل وا

بعنایة حیث إنھ وإن كان الأطباء الخبراء قد قرروا بأن الطبیب لم یفحص المریض و

طبیب جراح، فإنھ لا یستفاد من تقاریرھم ان الطبیب قد ارتكب خطأ سواء فیما یتعلق 

  باستئصال أو إدخال المریض إلى المستشفى، بل بالعكس فھم متفقون على 

الظروف وھا بصفة أساسیة طبیعة التكوین الجسماني للمریض أن تلك المضاعفات ساھمت فی

  .المناخیة حیث كان فصل الصیف

وقد أدى التطور الحاصل في الوقت الراھن مع كثرة استعمال الآلات الطبیة الحدیثة 

ى البحث عن كیان إلى تزاید حدوث الأضرار التي تصیب المریض الأمر الذي استدع

تعویض الأضرار اللاحقة یستطیع تحمل المخاطر المحدثة وة مليء الذماجتماعي مقتدر و

الطبیب تعویض جمیع الحالات التي تترتب فیھا ذ أنھ یستعصى على المصحة وبالمرضى إ

یتعلق الأمر بشركات التأمین كآلیة جدیدة و ،دنیة عن الأخطار الصادرة عنھممسؤولیتھم الم

  .لسداد التعویضات

 .التأمین -3

القانونیة عن ولادة نظام التأمین من المسؤولیة الاجتماعیة وتمخضت التطورات 

المرفوعة من مع كثرة الحوادث المعزاة لتعقید التقنیات الطبیة تزایدت الدعاوى دنیة، والم

في نفوس مقدمي الرعایة الأطباء مما أدى إلى بث الرعب المرضى ضد المصحات و

من إیجاد نظام قانوني یوفر تعویضا  في ظل ھذه المعضلة التعویضیة كان لابدالصحیة، و

في نفس الوقت توفر قدرا من الاطمئنان للمصحات لطبیة وعادلا لضحایا الأخطاء ا

  . 143الأطباءو

                                                           
   .323آمال بكوش، مرجع سابق، ص  - 143



94 

 

یلعب نظام التأمین دورا جوھریا في مجال المسؤولیة المدنیة الطبیة إذ أصبح قاعدة 

تكمن و. ررل على تعویض عما أصابھ من ضضمان للمضرور یستطیع من خلالھ الحصو

، فھو ي في الدور المزدوج الذي یناط بھأھمیة التأمین من المسؤولیة المدنیة في المجال الطب

وجد نوعا من الضمان للطرف الضعیف أللمؤول وضمانا للمضرور، أي أنھ یشكل حمایة 

یضمن في ذات الوقت حق المضرور في ة إعسار أو عدم ملاءة المسئول، ومن مظن

  .الدین محل عقد التأمین التعویض الذي یشكل

لعل من أبرز الملامح الجدیدة في مجال التأمین من المسؤولیة ظھور التأمین و

الإجباري من المسؤولیة الطبیة لأنھ یعكس حتمیة التطور نحو تفعیل ضمان حق المضرور 

  . في التعویض بصرف النظر عن وجود المسئول

یتمثل محل عقد التأمین من المسؤولیة الطبیة في تغطیة المسؤولیة المدنیة للطبیب و

المصحة نتیجة الضرر الذي وقع للمریض بسبب خطأ مھني وقع من جانب الطبیب أو و

 لاج أو خلال إجراء عملیة جراحیة المصحة سواء وقع ھذا الخطأ في التشخیص أو في الع

  .ال التخدیر الكلي أو الجزئيكذلك الحوادث الناتجة عن استعمو

تباره بالرغم من الانتقادات الموجھة لنظام التأمین من المسؤولیة المدنیة الطبیة باعو

، فإن ذلك ء واجباتھم تجاه مرضاھم على أكملالمصحات في أدایساعد على تقاعس الأطباء و

ي یمكن الجمع بینھا لجنائیة التالمصحة من قیام المسؤولیة الا یمثل الغطاء المطلق للطبیب و

  . 144بین التأمینو

 4الصادر بتاریخ  303-2002قد وضع المشرع الفرنسي بمقتضى القانون رقم و

المعروف بقانون كوشنر المتعلق بحقوق المرضى وجودة النظام الصحي و 2002ارس م

المنتدب لدى الصحة، على عاتق كل من  bernard kouchner)(نسبة إلى واضعھ الوزیر

المصحات الخاصة التزام بإجباریة التأمین لممارسین داخل المصحة بصفة حرة والأطباء ا
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الناتجة عن أخطائھم ضرار التي یتسببون فیھا للغیر وعن مسؤولیتھم المدنیة، لضمان الأ

  .الفنیة 

، أن تأمین 145سيمن قانون الصحة العمومیة الفرن  2- 1142أكد كذلك الفصل و

لو كانت ھذه ي حدود المھام المنوطة بھم حتى والمصحات یشمل أجرائھا الذین یعملون بھا ف

  .المھام تتعلق بصمیم عملھم الفني

یلاحظ إذن أن التوجھ التشریعي الفرنسي كان أكثر حمایة للمریض ما یجعل من  

مسؤولیة المصحة مسؤولیة مفترضة قائمة على أساس تحمل تبعة المخاطر الطبیة تمكن 

أیضا وذلك من خلال إجباریة التأمین والضحیة من التعویض عن الأخطاء الطبیة 

، فبموجب الفصل الطبیة في المجالاتیا الحوادث المخصصة لتعویض ضحا 146الصنادیق

من قانون الصحة العمومیة الفرنسي تم إنشاء مكتب وطني لتعویض الحوادث  1142-22

، الذي (office national d’indemnisation des accidents médicaux(الطبیة

یتكفل بتعویض الضحایا المتضررین من الحوادث الطبیة في الحالات التي لا یمكن لھؤلاء 

الضحایا الحصول على تعویض نتیجة لبعض الأعمال الطبیة التي لا تغطیھا عقود التأمین 

كذا في الحالات التي لا یقوم فیھا بعض الأطباء باحترام إجباریة التأمین ما ینعكس سلبا و

على ضحایا أخطائھم الطبیة فیتدخل المكتب في ھذه الحالة أیضا من أجل تعویضھم عن 

   .یحل محل  شركة التأمین المؤمنة في أداء ھذه التعویضاتبھم و رار التي لحقتالأض

بعد استقرائنا للعدید من القرارات القضائیة المغربیة وجدنا أن المصحات تؤمن على و

الأخطاء التي قد ترتكبھا أو یرتكبھا الأطباء العاملین بھا لضمان أداء التعویضات 

  .منة لدیھا محلھا في أداء التعویض المحكوم بھللمضرورین و بالتالي یتم إحلال الشركة المؤ

                                                           
145-code de la santé  publique. Legifrance .fenétre lois et réglements. 

(www.legifrance.gouv.fr). consulté le 15/04/2017 . à 22 :54.  
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ملف رقم  23/10/2007بتاریخ  484فقد جاء في حكم المحكمة الابتدائیة بالرباط رقم

3/35/01147:  

عن الأخطاء المھنیة التي یمكن مؤمنة مدنیا عن الأغلاط و.... حةحیث إن مصو" 

یرتكبوھا بمناسبة أعمالھم في جراحین أن ء وللأطباء المنخرطین تحت لوائھا من أطبا

تشخیصھم للأمراض أو أثناء العملیات الجراحیة فإنھ یتعین إحلالھا محل مؤمنھا في الأداء 

 .لقیام الضمان

حیث إنھ بثبوت العلاقة السببیة بین الخطأ المرتكب من طرف المدعى علیھ الدكتور و

ویضا مدنیا فإنھ یستحق تع....بقیام مسؤولیة المصحةو الضرر اللاحق بالمدعي و....اسيالف

  .على المتسبب في حدوث الضرر جبرهمدنیا عن الضرر اللاحق بھ و

حیث إنھ بالرجوع إلى تقریر الخبرة الطبیة بأن المدعي قد حصل لھ عجز دائم بنسبة و

  .في المائة 20

جاءت مبالغ حیث إن التعویضات المطالب بھا من طرف المدعي بمذكرة مستنتجاتھ و

ان الأمر لا یتعلق  في حین 02/10/1984مفصلة بالشكل المعتمد في ظھیر شیئا ما وفیھا 

الذي عھ المدعي مستحقا لتعویض جزافي وإنما بخطأ طبي الشيء الذي یكون مبحادثة سیر و

درھم على الطرف المسؤول  180000تحدده المحكمة لما لھا من سلطة تقدیریة في مبلغ 

عن الضرر اللاحق ... ممثلھا القانوني أدائھ للمدعي محمد في شخص... المدني أعلاه مصحة

ذلك مع على أذنھ الیمنى و....تور الفاسيبھ من جراء العملیة الجراحیة التي أجراھا الدك

  .إحلال شركة التأمین أكسا في شخص ممثلھا القانوني محلھا في الأداء

  .ح برفضھبالتالي یتعین التصریوحیث إن طلب النفاذ المعجل غیر مبرر و

                                                           
، أورده عبد الكبیر 09/04/2009بتاریخ  247تم تأیید ھذا الحكم من طرف محكمة الاستئناف بالرباط في قرار عدد  - 147
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ن المسؤول المدني ھو حیث إن طلب الإكراه البدني في الأقصى غیر مبرر لكوو

  .بالتالي یتعین رفضھشخص معنوي و

بنفس ود المبلغ الإجمالي المحكوم بھ وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرھا في حدو

  ".الحلول

ملف رقم  14/04/2011خ بتاری 219في حكم آخر للمحكمة الابتدائیة  بالرباط، رقم و

 07/03/2013بتاریخ  201رقم  محكمة الاستئناف بالرباط في قرارالذي أیدتھ و 3/243/05

الشرایین ، والذي حمل مصحة أمراض القلب و377/2012/1202148في الملف رقم 

حكم علیھا والمسؤولیة عن الخطأ الصادر عن الطبیب الذي أجرى عملیة للمدعیة بداخلھا، 

درھم كتعویض إجمالي عن مجموع الأضرار التي لحقت بالمدعیة من  220000بأداء مبلغ 

طلب المدعي  جراء الخطأ الطبي الذي كانت ضحیة لھ، دون إحلال لشركة التامین التي

ذلك بعلة أن شھادة التأمین المدلى بھا في الملف مبرمة بین إحلالھا في الأداء و

الدكتور خطاء المھنیة التي یمكن أن یرتكبھا لتأمین مسؤولیتھ المدنیة عن الأ....الدكتور

یبقى معھ الحكم بمناسبة ممارستھ لعملھ ولا یتعلق بمصحة أمراض القلب والشرایین و

  ".المستأنف فیما قضى بھ من إخراج الشركة المذكورة من الدعوى في محلھ

الثابت من خلال حیث إن و : " ...844/4149وجاء  في قرار لمحكمة النقض عدد 

من تصریحات الظنینتین أن المیكروب الذي أصیب بھ الطفل كان وقت الخبرة المنجزة و

  .تحت إشراف الظنینتینللعلاج بمصحة الضمان الاجتماعي وخضوع ھذا الأخیر 

الأذن ستعانة الظنینة الطبیبة بأطباء وأخصائیین في أمراض العیون وحیث إن عدم او

الطفل خلال فترة إشرافھا علیھ تكون بذلك قد  أثناء ملاحظتھا لظھور عوارض المرض على

  .ظاھرةالعلاجیة السلیمة مخالفة واضحة وخالفت الوسائل 

حیث إن شركات التأمین بما فیھا العارضة تؤمن المسؤولیة المدنیة للصندوق الوطني و

للضمان الاجتماعي مما یتعین معھ الحكم بإحلالھا محلھ في الأداء تكون المحكمة قد أبرزت 

كذا المسؤولیة المدنیة لمصحة الصندوق المسؤولیة الجنائیة للظنینتین و بما فیھ الكفایة

                                                           
   .99و 92الكبیر الصوصي، مرجع سابق، ص عبد  - 148
   .، غیر منشور325/6/5/08ملف جنحي عدد  14/10/2010المؤرخ في  844/8قرار محكمة النقض عدد  - 149
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الوطني للضمان الاجتماعي باعتبار كون الظنینتین المذكورتین تابعتین للمصحة المذكورة و

متحملة لما ترتب من آثار ؤمنة لمسؤولیة الصندوق المدنیة واعتبرت العارضة بالتبعیة مو

  .الجاري بینھما على التعاقد

من جھة ثانیة فإنھ فضلا على أن تقدیر التعویض الواجب منحھ في حدود مطالب و

لا یحتاج إلى تبریره بتعلیل اق سلطة المطلقة لقاضي الموضوع والمدعي المدني یدخل في نط

خاص فإن المحكمة عندما قضت بالتعویض في حدود مطالب المتضرر بعد تعدیلھ كان 

حدود جسامة الضرر اللاحق بالطفل آدم مباشرة من الفعل الجرمي دون  تقدیرھا لذلك في

  ".  اعتبارھا لباقي المصاریف الأخرى

  .التضامن: الفقرة الثانیة

قد عبر عن ذلك الفصل و ة التقصیریة ثابت بحكم القانون،یكون التضامن في المسؤولی

من أشخاص متعددین عملوا إذا وقع الضرر : "من قانون الالتزامات و العقود  المغربي 99

دون تمییز بین من كان منھم  متواطئین، كان كل منھم مسؤولا بالتضامن عن النتائج،

  ".محرضا أو شریكا أو فاعلا أصلیا

أما في المسؤولیة العقدیة فالتضامن في حالة تعدد المسؤولین تعاقدیاً لا یفترض، وإنما 

ون أو أن یكون النتیجة الحتمیة لطبیعة ن یكون بناءاً على اتفاق أو نص في القانیجب أ

ن في یفإذا تعدد المسؤول العقود،من قانون الالتزامات و 164الفصل المعاملة حسب مفھوم 

  .المسؤولیة العقدیة انقسم مبلغ التعویض بینھم

الأطباء بالتعویض والأحكام التي تحكم على المصحات ویلاحظ أن جمیع القرارات و

  .   لصالح المرضى المتضررین فإنھا تقضي بالتضامن بینھم

كذلك في حالة اشترك عدد من الأطباء في الخطأ قامت مسؤولیتھم عن ھذا الخطأ، و

وأصبح كل واحد منھم مسؤول مسؤولیة تضامنیة أو مجتمعة ما لم یتبین أن خطأ أحدھم لیس 

   .ریض، ففي ھذه الحالة تنتفي مسؤولیتھلھ صلة البتة بالضرر الذي لحق بالم
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الأطباء لأداء التعویض التي قضت بالتضامن على المصحات و محكامن بین ھذه الأو

بتاریخ  3649للمریض، نجد حكم صادر عن المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء عدد 

لجراحة س الحكم على المدعى علیھما مصحة الوازی: "الذي قضى بما یليو 28/07/2009

مدنیا إجمالیا قدره مركز تحاقن الدم بأدائھما للمدعي تضامنا تعویضا القلب و الشرایین و

إحلال شركة التأمین السعادة محل مؤمنھا مركز تحاقن الدم في الأداء المتعلق ملیون درھم و

میل بھا مع الفوائد القانونیة من تاریخ الحكم و شمولھ بالنفاذ المعجل في حدود الثلث مع تح

  . 150"خاسر الدعوى الصائر

في  30/06/2010عن محكمة الاستئناف بالدار البیضاء بتاریخ  صادرقرار في و

  :الذي جاء فیھو 2116/1/8الملف عدد 

لأن العملیة أجریت ... حیث إن مصحة غاندي تعتبر مسؤولة مدنیا عن الطبیب" 

الطبیب المدعى علیھ تابعا بھذه المصحة بواسطة أجھزتھا و معداتھا ما یكون معھ للضحیة 

  ....."لھا وتسأل عن خطأه بصفتھا متبوعة للمتسبب في الضرر

درھم تعویضا عن  700000الطبیب بأدائھما للضحیة مبلغ وقضت على المصحة و

  . الضرر اللاحق بالمدعي تضامنا فیما بینھم

لمحكمة تجدر الإشارة إلى أن الاختصاص القضائي یعود في المسؤولیة التقصیریة 

المدعى علیھ عملا بالقاعدة العامة التي تقضي بأن المدعي یسعى إلى المدعى علیھ في 

محكمتھ كما قد تكون في محكمة المكان الذي وقع فیھ الفعل المنشئ للالتزام، أما في 

المسؤولیة العقدیة یكون الاختصاص لمحكمة المدعى علیھ ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك 

  . 151دد القانون المحكمة المختصةأو عندما یح

  

  

                                                           
   .و مابعدھا 50منظر نوال، مرجع سابق، ص  -150
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  :إمكانیة الخیرة بین المسؤولیتین: المبحث الثاني

نخلص من خلال ما سبق أن لكل من المسؤولیتین نطاقھا الخاص، ذلك أن نطاق 

 ھما وجود عقد صحیح بین طرفي العلاقةیة العقدیة للمصحة محدد بشرطین والمسؤول

الإخلال ھناك علاقة سببیة بین الضرر و ونأن تك، و)المریض والمصحة(التعاقدیة 

الخطأ الذي یؤدي إلى ة فتقوم على العمل غیر المشروع وبالالتزام، أما المسؤولیة التقصیری

   .152الإضرار بالغیر في نفسھ أو مالھ

قد تتوفر في الفعل الواحد شروط المسؤولیة العقدیة وشروط المسؤولیة التقصیریة، و

  .بینھما؟فھل یجوز الجمع أو الخیار 

لإشكالیات التي التقصیریة من أھم الجمع بین المسؤولیتین العقدیة واتعد مسألة الخیار و

القضاء، غیر أنھ تم الإجماع على عدم إمكانیة الجمع بین أحكام شغلت بال الفقھ و

ذلك أنھ لا یمنح  المسؤولیتین على نحو یتیح حصول المتضرر على التعویض مرتین

یقیم دعویتین إحداھما  بالتالي لا یجوز للدائن أن، و153لا مرة واحدةالتعویض عن الضرر إ

قد خسر دعوى الثانیة تقصیریة، أو أن یرفع دعوى أساس تقصیري بعد أن یكون غقدیة و

كون الدعویان العكس صحیح طبقا لقاعدة حجیة الأمر المقضي بھ تالمسؤولیة العقدیة و

  .السبب و الأطرافمتحدتین في المحل و

یجمع فیھا بین دعوى واحدة للمطالبة بالتعویض و یرفع یجوز للمتضرر كذلك أنلا و 

أحكام المسؤولیتین الأصلح لھ كأن یختار أحكام المسؤولیة العقدیة في الإثبات لمطالبة المدین 

أحكام المسؤولیة التقصیریة في التعویض عن الضرر غیر بإثبات أنھ قام بتنفیذ التزامھ و

  .ببطلان الإعفاء الاتفاقي من المسؤولیة المتوقع أو التمسك

  لكن ھل یحق للمتضرر المریض أن یختار إحدى المسؤولیتین لما فیھا من مصلحة لھ؟

                                                           
   .10دیة والتقصیریة، مرجع سابق، ص عبد الحكیم فوده، التعویض المدني المسؤولیة التعاق - 152
   .857عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص  - 153
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المطلب (بین المسؤولیتینالقضاء بین مؤید لحق المتضرر في الخیار وقد انقسم الفقھ و

  ).المطلب الثاني(بین معارض لھا و) الأول

  .لخیار بین المسؤولیتینأنصار فكرة ا: المطلب الأول

یقصد بالخیرة أن یكون للمضرور الحق في أن یختار دعوى المسؤولیة المدنیة التي 

  .توفر لھ من الحمایة ما یضمن حصولھ على تعویض

أنھ یمكن الالتجاء إلى المسؤولیة التقصیریة حتى  أنصار الخیرة بین المسؤولیتین یرى  

ذلك أن القانون سابق في وجوده على جمیع  ،المدینربط بین الدائن وإن وجد عقد ی

في ھذا الصدد انتقد محمود جمال الدین زكي قرار صادر عن محكمة النقض ، و154العقود

تتلقى حیة التي كانت مصابة بمرض عقلي والایطالیة التي نقضت حكم أجاز لورثة الض

ى احتراقھا العلاج داخل مصحة، فتركت الممرضة شمعة موقدة بجوار المریضة ما أدى إل

تأسیس دعواھم لمطالبة مدیر المصحة بالتعویض على المسؤولیة التقصیریة، معللة قرارھا 

الإخلال من جانب المصحة إخلالا فرضھ  أنھ للقول بوجود مسؤولیة تقصیریة أن یكون ذلك

ن المحكمة أغفلت إیرى محمود جمال الدین  زكي یة والقانون یقوم دون أي علاقة تعاقد

خصائص عقد الاستشفاء وھو اتصالھ بجسم الإنسان وبالتالي فھو التزام قانوني  حدى أھمإ

یریة إلى جانب المسؤولیة یترتب على مخالفة الالتزامات الناشئة عنھ مسؤولیة تقصمحض و

، في حین اعتبر الأستاذ محمد الحجوجي أن المریض تعاقد مع المصحة بصفة العقدیة

بالتالي تبقى مسؤولیتھا عقدیة كقاعدة رابط بینھما ول عقد الاستشفاء الشخصیة من خلا

  .  155عامة

 یضیف مسؤولیة عقدیةلقي التزامات جدیدة على المدین وفحسب ھذه النظریة أن العقد ی

بالتالي لیس ھناك ما یمنع إعمال ھذه الأخیرة في دائرة إلى جانب المسؤولیة التقصیریة و

  .العلاقات التعاقدیة

                                                           

.489محمود جمال الدین زكي، مرجع سابق، ص  - 154  
   .126محمد الحجوجي، مرجع سابق، ص  -155
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بین دعوى المسؤولیة  دریوش أن إعطاء الضحیة حق الخیرةیرى الأستاذ أحمد او

مؤسسا و یوفر حمایة أكبر للمضرورؤولیة العقدیة یعتبر حلا عادلا ودعوى المسالتقصیریة و

أنھ إذا كانت لشخص واحد من : " ع على.ل.من ق 468ة إذ ینص الفصل من الناحیة القانونی

یمكن أن یحمل على تنازلھ عن  أجل سبب واحد دعویان، فإن اختیاره إحداھما لا

ذلك أن الالتزامات المفروضة على المتعاقد ھي التزامات قانونیة بالأساس  .156"الأخرى

بالتالي حتى في الحالة التي یتفق فیھا الطرفان تمع قبل أن تصبح متعاقد بشأنھا ویفرضھا المج

إلا على  إنھ لا یسريإذا سلمنا بصحة ھذا الإتفاق فالمسؤولیة وفي العقد على الإعفاء من 

یبقى من حق المتضرر أن یقیم دعوى تقصیریة مرتبطة بالإخلال الالتزامات التعاقدیة و

  .بالتزام یفرضھ القانون

  .خصوم فكرة الخیرة بین المسؤولیتین: المطلب الثاني

القضاء الفرنسي إذ أن أغلب القرارات تتجھ نحو رفض  نھج القضاء المغربي منحى

الدار البیضاء بتاریخ الخیرة بین المسؤولیتین فقد جاء في قرار لمحكمة الاستئناف ب

ع المتعلقین بالمسؤولیة شبھ .ل.من ق 88و  78لا یمكن تطبیق الفصلین " 16/07/1945

ستخدمھ غیر مرتبط بالضحیة بأي الجرمیة، إلا في الحالة التي یكون فیھا محدث الضرر أو م

  . 157"اتفاق أو عقد سابق عن واقعة الضرر

المسؤولیة  یرى خصوم حق المتضرر في الخیار بین المسؤولیتین أن لكل نوع من

بالتالي لا یمكن أن تقوم في نطاق العقد مسؤولیة تقصیریة إلى جانب المدنیة نطاق خاص ، و

بالتزامھ العقدي لا یبقى أمام الدائن سوى إلا دعوى  المسؤولیة العقدیة، فإذا أخل المدین 

 .المسؤولیة العقدیة تكریسا لمبدأ سلطان الإرادة الذي یعتبر أصل التراضي في میدان العقود

لا یخص إلا الدعاوى العقدیة لذلك ورد في باب تأویل الاتفاقات الذي  468یعتبر أن الفصل و

                                                           
   .و ما یلیھا 138محمد الحجوجي، مرجع سابق، ص  - 156
   .40محمد عبد النباوي، مرجع سابق، ص  - 157
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نى الأكثر فائدة للملتزم المدین، فمجال تطبیق ذلك ینص على تأویل الالتزام عند الشك بالمع

  .158الفصل ھو العقود

فراد إبرام ما یریدون من استندوا في رأیھم على مبدأ سلطان الإرادة الذي یجیز للأو

  . أن تطبیق قواعد المسؤولیة التقصیریة في الروابط العقدیة من شأنھ إھدار ھذا المبدأعقود و

قضائیة  الفرنسیة والمصریة ترفض فكرة الخیرة بین یلاحظ أن أغلب القرارت الو

قضت بأن الخطأ أیا كان مقداره  1922المسؤولیتین، ففي قرار لمحكمة النقض الفرنسیة سنة 

إلى نطاق المسؤولیة التقصیریة، وأن المادة لا یبرر التحول من نطاق المسؤولیة العقدیة 

  .159ما بعدھا لا تطبق متى كنا بصدد خطأ عقديو 1382

ھو جواز الخیرة بین المسؤولیتین خیرة وضعوا استثناءا من مبدئھم وغیر أن خصوم ال

یة أو یكون مقرونا بغش المدین أو خطأه بالالتزام العقدي یشكل جریمة جناإذا كان الإخلال 

لتقصیریة  الجسیم، فتتحقق مسؤولیتھ العقدیة نتیجة عدم وفائھ بالتزامھ العقدي ومسؤولیتھ ا

  .و ما صدر عنھ من خطأ جسیمأرتكبھ من غش جزاء ما ا

في وجھة نظرنا أنھ بالرغم من أن القضاء المغربي في العدید من قراراتھ ذھب إلى و

نیة للمریض المتضرر أكثر فائدة عدم إمكانیة الخیرة بین المسؤولیتین، فإن إعطاء ھذه الإمكا

  .مصلحة لھو

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .39عبد النباوي، مرجع سابق، ص محمد  - 158
   .128محمد الحجوجي، مرجع سابق، ص  - 159
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  خلاصة الفصل الثاني

المتقدم أن أساس المسؤولیة واحد، حیث یتمثل ھذا الأساس في یتبین من العرض 

 .الإخلال بالتزام سابق ولا فرق بینھما من ھذه الناحیة

ولكن المسؤولیتین تختلفان فیما وراء ذلك اختلافاً جوھریاً، نابعاً من كون الالتزام الذي 

لدائن والمدین، أما الالتزام یقع الإخلال بھ في المسؤولیة العقدیة التزاماً عقدي نظمتھ إرادة ا

وقد ترتب على ھذا . الذي یقع الإخلال بھ في المسؤولیة التقصیریة فھو التزام قانوني

الاختلاف في الصیغة فروق جوھریة من حیث مدى تعویض الضرر والتضامن والإعفاء 

  ..من المسؤولیة والتقادم

ض وناقشنا الخبرة عاتق المری لعل أبرز ھذه الآثار تلك المتعلقة بالإثبات الواقع علىو

صل دورھا الكبیر في تحدید الخطأ الصادر من المصحة أو العاملین بھا حتى یحالطبیة و

الذي تؤدیھ شركات التأمین التي یتم إحلالھا محل المریض على التعویض المستحق و

  .المصحة أو الطبیب

بالإضافة إلى الاختلاف على مستوى  الإثبات  نجد أن ھناك اختلاف أیضا في آثار و

كل من الدعویان من تقادم و إعفاء من المسؤولیة، لذلك یجد المریض نفسھ أمام حیرة من 

  . أمره على أي أساس یمكنھ أن یقیم دعواه ھل على أساس المسؤولیة العقدیة أو التقصیریة

مطالبة في الاختیار بین المطالبة بالمسؤولیة العقدیة أو الالنسبة لحق المضرور و

المتعلق بإمكانیة وسؤال المطروح في فخلصنا إلى أن الجواب عن البالمسؤولیة التقصیریة، 

في حالة وجود  أي  إحدى المسؤولیتین عندما تجتمعان في نفس الفعلالمضرور اختیار 

یجوز استبعاد بالتالي ھل وعلاقة عقدیة بین الطرفین وترتبت علیھا مسؤولیة تقصیریة، 
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، انقسم بشأنھ صیریة باعتبارھا الشریعة العامة؟المسؤولیة العقدیة والتمسك بالمسؤولیة التق

لا الخیار للمتضرر الجمع بین المسؤولیتین وتجھ إلى أنھ لا یمكن تالقضاء بین غالبیة الفقھ و

قول بعدم الخیرة فیما الجانب الآخر أ ،المدینم أن ھناك عقد رابط بین الدائن وبینھما مادا

في أحوال خاصة اختلفوا في تعیینھا، فمنھم من یقصر ذلك  عدة عامة، ثم یسلم بھا استثناءاكقا

الأمانة، ومنھم لتزام العقدي جریمة جنائیة كخیانة حوال التي یكون فیھا الإخلال بالاعلى الأ

من یمد ھذا الاستثناء إلى أحوال عدم الوفاء الراجع إلى غش المدین أو تدلیسھ، ومنھم من 

  .یمده إلى أحوال الخطأ المھني
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  مةــــــــــخات

وبینا أن  مصحاتخصصناه للمسؤولیة المدنیة للالذي ھكذا نكون قد انتھینا من البحث 

القضاء الفرنسي قد استقر في أحكامھ على اعتبار ھذه المسؤولیة مسؤولیة تعاقدیة في الأصل 

اعتبر مسؤولیة الطبیب كما قد سار القضاء المصري في نفس الاتجاه و، استثناءاوتقصیریة 

  . كامھ على أنھا ذات طبیعة عقدیة، واستقرت أحن كان یعتبرھا مسؤولیة تقصیریةأعقدیھ بعد 

وبینا الحالات التي تعتبر فیھا  مصحاتوقد عرضنا للتكییف القانوني السائد لمسؤولیة ال

مصحة عقدیة لكي تعتبر مسؤولیة ال الواجب توافرھاالشروط ومسؤولیة الطبیب تقصیریة 

  .المریضد الاستشفاء الرابط بین المصحة وبالأخص ضرورة وجود عقو

القضائیة المغربیة نجدھا تعتبر مسؤولیة الأحكام للقرارات وومن خلال الرجوع  

تقصیریة في الحالات التي یتم ة إذا كان ھناك عقد بین المصحة والمریض والمصحة عقدی

  .الإخلال بالتزامات ذات طابع تقصیري

و إثبات الخطأ في  في الآثار المترتبة عن المسؤولیة المدنیة التعویض ناوقد عرض 

ما یجب على القاضي أن یأخذه و، الخطأ ذلك وأھمیتھا في تحدیددور الخبرة جانب المصحة و

مسائل المعروضة بعین الاعتبار عند اعتماد تقاریر الخبرة حتى یستطیع الوقوف بدقة على ال

  .علیھ بھذا الخصوص

  .ن نخرج بمجموعة من الاستنتاجات و التوصیاتوفي ختام ھذه الدراسة یمكننا أ

  الاستنتاجات: أولا

القضاء المغربي لمسؤولیة المصحات عن أخطائھا و أخطاء الأطباء جاء إن إقرار 

  .نتیجة لضمان حق المضرور الضحیة في الحصول على تعویض على الأضرار الملمة بھ

أن مسؤولیة المصحة عن أخطاء العاملین بھا تكون وفقا لأحكام المسؤولیة عن فعل 

، إذ تسأل عن جمیع الأخطاء الصادر الغیر على أساس مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع
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عنھم سواء كان الخطأ فنیا أو عادیا أو جسیما أو یسیرا، لأن العبرة بالضرر اللاحق 

  .بالضحیة و لیس بدرجة الخطأ

أن مسألة إثبات الخطأ في جانب المصحة من الصعوبة بما كان لذلك تلجا المحاكم إلى 

  . حة و التعویض المستحق للضحیةالخبرة الطبیة لتحدید الخطأ الصادر عن المص

  الاقتراحات: ثانیا

   :أن أتقدم بالتوصیات والاقتراحات التالیة ةوجدت من المناسب في ھذه الخاتم

واعد ن یضع لمھنة الطب لما لھا من أھمیة وخطورة في المسؤولیة قعلى المشرع أ

عمال التي ن أعمالھم ، تراعى فیھا طبیعة الأعالمصحات ونصوص خاصة تبین مسؤولیة 

الصادرة عنھا  خطاء، بحیث یتم تحدید طبیعة الأن بھا والمخاطر التي یتعرضون لھایقومو

  .غیرھموعن العاملین من أطباء و

 مسؤولیتھم المدنیة عن عن الإجباري التأمینب الأطباءلمصحات ویلزم اصدار قانون إ

بحیث یسھل التأمین ، لدى شركات  ةمنھم أثناء قیامھم بممارسة المھنخطاء التي تصدر الأ

مقدمي الخدمات على المتضرر الحصول على التعویض عن ما لحقھ من ضرر نتیجة لخطأ 

التنصیص كذلك على قانون ینظم و. ورینالعلاجیة، حتى تتوفر الحمایة للمضرالطبیة و

ن التعویض في المجال الطبي بشكل یستجیب لما یسعى إلیھ ضحایا الأخطاء الطبیة لضما

  .حقھم في الحصول على تعویض

أن یكون ھناك تدخل تشریعي لجعل التعویض على أساس مبدأ التضامن الوطني من 

من الأضرار الناتجة عن أخطاء الأطباء كما  لتعویض المصابینخلال إنشاء صندوق خاص 

لھ الحق في رفع دعوى الحلول ، ویكون خاضعا لإشراف الدولة و160 ھو الحال في فرنسا

  .المتسبب في الضررعلى 

                                                           

.56طاھر العلوي، مرجع سابق، ص  - 160  
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ن تساعد القضاء أثناء نظر تشكیل لجان مھنیة من أھل الطب والقانو كما نقترح 

للوصول إلى أحكام عادلھ تحفظ حقوق المتضررین وتساھم في وضع ضوابط  ىالدعاو

  .لأصول ممارسة المھن الطبیة

صفوة القول نتمنى أن یكون ھذا البحث المتواضع مقدمة لأبحاث أخرى في موضوع 

یمكن أن یتخللھا ومضیفة لآراء المسؤولیة المدنیة للمصحات الخاصة مصححة للأخطاء التي 

  . مناقشات أخرىو

  ـ و الله ولي التوفیق ـ
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  :المراجع المعتمدة في البحثلائحة 

  :المغربیة تشریعیةالنصوص ال

 قانون الالتزامات والعقود. 

 قانون المسطرة المدنیة. 

 مجموعة القانون الجنائي. 

  المتعلق بالخبراء القضائیین 45.00قانون رقم. 

  الموافق لأغسطس  1417ربیع الثاني  5صادر بتاریخ  1.96.123ظھیر شریف رقم

منشور بالجریدة الرسمیة عدد المتعلق بمزاولة مھنة الطب،  10.94بتنفیذ القانون رقم  1996

 .2973، ص 21/11/1996بتاریخ  4432

  شعبان  5الموافق ل  2000نونبر  2الصادر في  1693.00قرار وزیر الصحة رقم

 .108، ص 4/01/2001بتاریخ  4862، منشور بالجریدة الرسمیة عدد 1421

  رسمیة منشور بالجریدة ال 2000نونبر  2بتاریخ  1693/00قرار وزیر الصحة عدد

 .  2001ینایر  04بتاریخ  4862عدد 

  :النصوص القانونیة الفرنسیة

 code de la santé  publique, Legifrance, fenétre lois et réglements, 
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